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 مقدمة
سافر ت فمن النادر أن ،ل التأمين البحري مركزا بالغ الأهمية في القانون البحري يشغ

عليها ابتغاء الأمن  دون أن يقوم أصحابها بالتأمين ربحسفينة أو تنقل بضاعة بطريق ال
السفينة والبضاعة، فنادرا ما تتم  ل منك مان، نظرا للمخاطر العديدة التي تتعرض لهاضوال

الضخمة، دون الحصول على تأمين من المخاطر البحرية  عملية النقل وخاصة في الشحنات
، به من أهم العوامل التي ترتكز عليها التجارة البحرية الخارجية وتتأثر مين البحري ر التأتبوتع

التطور  حرا، وفي نفس الوقت فإنبمنة ؤتالتجارة الخارجية زادت الكميات الم تنشط وكلما
وتعتبر السفينة  الذي يقع في مجال التأمين البحري تنعكس آثاره على التجارة الخارجية،

بوصفها أداة عائمة مخصصة  الأساسية المستغلة في ميدان التأمين البحري  والبضاعة الأداة 
البحرية للنظام القانوني الذي للملاحة للملاحة البحرية وهي تخضع من خلال تخصيصها 

 .بأحكامه يحكم السفن الذي أحاطها المشرع الدولي والوطني
وشمل هذا  ،نموها وسبب البحرية التجارة عصبأنه  البحري تكمن ميزة التأمين     

ة كبذلك تطورات هامة كانت لازمة لمواكعليها  مختلف السفن والتأمين صناعةالتطور أيضا 
ن بالرغم من كل هذا التقدم في مجال السفن وبالرغم من الوسائل ، لكتطورات التجارة البحرية

له  تتعرض فإن الخطر البحري الذي قد ،التي تم إليها عبر السنين لتوفير الأمان المتعددة
تعرض السفينة أو  التي التي تعرف بأنها تلك الحوادث الأخطارالسفينة لا يزال قائما، وهذه 

السرقة واللصوصية والقرصنة ) ككثيرة منها  ،رها على ظهر السفينة للخطرغية و بضاعال
الحمولة أو كلاهما نة و يالسف تصيبوأضرار خسائر البحرية... إلخ( . وتعتبر هذه المخاطر 

عا، لهذا تم اعتماد التأمين البحري من قبل كل الدول، سواء فيما يتعلق بالتأمين على السفن م
أو على البضائع، فتعددت الجهود من أجل احتواء هذه الظاهرة بأنواعها في نظام قانوني 

 منظم، حفاظا على السلامة العامة للرحلة البحرية.
حق لسارة أو ضرر مخعليها  تبة تتر الأخطار الناتجة أثناء الرحلات البحريإن     

بحيث ، سمى بدعوى الخسارةتها إلى نشوء دعوى لالالسفينة يؤدي من خ اعة أوبضبال
ديد سعليه، وت المؤمن يءلاك الذي أصيب به الشهال سارة أوخقدر البعوض المؤمن له ي

هذا محفوظ في بنود عقد  رر( وكلضناسب ونوع اليتأي ) رض غالمؤمن المبلغ يستوفي ال



 مقدمة
 

 ب 
 

وإما ائية ضويكون ذلك إما بالطرق الر ، إيجاد طرق ووسائل لتسويتها بالتأمين البحري، فوج
 بالطرق القضائية 

 ولا شك أن أهمية دعوى الخسارة في التأمين البحري تكمن في جميع أنشطة    
بذلك  وغيرها، فهي ،المالية البحرية، ،الاقتصاد الوطني وفي شتى المجالات منها التجارية

ويعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع المتمثل ، المحرك الأساسي لتعويض الطرف المتضرر
 ذاتية وأخرى  موضوعيةع فوادإلى  في دعوى الخسارة في التأمين البحري 

 المتمثلة في : الموضوعيةالدوافع 
 حقيقية من قبل ةهذا الموضوع دراس ةعدم دراس  
  موضوع لا يزال جديد الطرح 
 التطرق إلى إعمال دعوى الخسارة وكيفية مباشرتها 

 المتمثلة في :ذاتية دوافع الال
  حب التطلع ومعرفة أسرار التأمين البحري 
  السعي وراء اجتياز مرحلة الماستر 
 )ترك عمل يستفيد منه الطلبة المقبلين على هذا المستوى )ماستر 

فقط دون ي رة في التأمين البحر ساالخ على دعوى ة في هاته الدراس كما ركزنا    
وذلك بدراستها فقهيا لأن المشرع الجزائري لم يتطرق إليها في التطرق إلى دعوى الترك، 

 قوانينه وهذا راجع لكون مصطلح دعوى الخسارة مصطلحا شرقيا
قانون  حديث النشأة وهذا راجع إلى كون تخصص إن موضوع دعوى الخسارة    

وهذا مازادنا رغبة في التطلع ، بحري تخصص جديد مما يجعل مواضيعه حصرية ومتنوعة
 :في كمنمن الدراسة فت المستوحاةأما فيما يخص الأهداف عليه،  
  يين تعريف دعوى بلت ،القيام بدراسة مفصلة لدعوى الخسارة في التأمين البحري 

 جوهر والتركيز عليهما لأنهما الخصوصيةالخسارة وأطرافها من خلال إعطاء نوع من 
ها اجرآت وتبيان طرق ، شكل مفصل ومبسط وواضحبالدعوى، وذكر شروطها ته ها
 يفية تقادمها.كو 
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 ما يلي: نذكرعوبات التي واجهتنا في بحثنا المتواضع هذا صومن أبرز ال
 يهد قليلة وحتى الاجتهاد القضائي فجارة خسالمراجع التي تبنت موضوع دعوى ال 

 يكاد منعدما.
  وهذا ما أجبرنا للتنقل إلى ،في هذا المجال المتخصصةلكتب المكتبات لافتقار 

 .جامعات أخرى للحصول على هذه المراجع
 شح وقلة المعلومات التي تخدم هذا الموضوع. 

 أكبر عدد ممكن من طالعناعلى تناول الموضوع بشكل مفصل و حرصنا غير أننا     
ومن خلال تلك المراجع استطعنا المراجع التي كان لها أهمية وشأن في شرح دعوى الخسارة، 

طرح التساؤل الرئيسي والمتمثل في: كيف يتم معالجة دعوى الخسارة في التأمين البحري وما 
 ؟ الذي يترتب عنها

 :يمكن طرح الأسئلة الفرعية الآتية يةوانطلاقا من الإشكالية الرئيس    
من هم أطرافها؟ وما هي أهميتها دعوى الخسارة في التأمين البحري؟  هيما  -

 .هي شروطها؟ ومبادئها القانونية التي تحددها ؟ وما
 ما هي مدة تقادمها؟.و  تسوية دعوى الخسارة في التأمين البحري؟و  ما هي إجراءات -

الوصول  ا منكننوالإشكالية أن تجمع بين عدة مناهج تم بحثاستدعت طبيعة ال   
 .إلى نتائج محددة تتمثل في المنهج التحليلي والوصفي

 عن الإشكالية وللإجابة ،وتحقيق الأهداف البحثومن أجل معالجة موضوع     
 :ا اعتماد الخطة التاليةنوالتساؤلات الفرعية فقد ارتئي

 .ري بحعوى الخسارة في التأمين الدالإطار المفاهيمي ل: الفصل الأول
 مفهوم دعوى الخسارة: المبحث الأول
 .في التأمين البحري  الخسارةشروط دعوى : المبحث الثاني

 البحري.لدعوى الخسارة في التأمين  الإجرائيالفصل الثاني: الإطار 
 .الخسارة دعوى المبحث الأول: مباشرة أو إجراء 

 .سارةخالمبحث الثاني: تسوية المنازعات المتعلقة بدعوى ال
 



 

  

 

 

 وّلالأ فصل ال
مين أالمفاهيمي لدعوى الخسارة في الت الإطار

 البحري.
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 .مين البحري ألدعوى الخسارة في التالفصل الأول: الإطار المفاهيمي 
الخطر المؤمن منه، بشرط أن عن يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج 

عقد  لإبرام الأوليعتبر السبب  لأنه للأخيرلا يتجاوز مبلغ التامين، وهذا الالتزام مهم بالنسبة 
 حالالتزامات تقع على عاتق المؤمن له، والمؤمن يلتزم بدفع المبلغ، في  هامين، ويقابلأالت

 مين.أفي وثيقة التذكرها التي تم ناتج عن الأخطار ، منهضرر المؤمن الحدوث 
التي قد تحصل للمؤمن له، قد تكون عبارة عن هلاك أو تلف أو نفقات  الأضرار إن

التي يستحقها  اتوقوع الخطر، مما يحتم على المؤمن بدفع تعويض دتكبدها عن صاريفوم
 .الأضراروالمترتبة عن تلك 

رفض المؤمن الوفاء  أوتوقف  إذاطلب فسخ العقد  نلمستأماليس من مصلحة 
فسخ العقد بعد  نللمستأمالمؤمن أو توقف عن الدفع، جاز  أفلس إذابالتعويض، حيث انه 

تقديم كفالة مقبولة خلال المدة المذكورة  أووعشرين ساعة،  أربعإخطاره بوجوب الدفع خلال 
توقفه عن الدفع ينتقص من حق المستأمن في  أوالمؤمن  إفلاس أنونفهم من هذا الحكم 

مين عند استحقاقه، حيث أن دعوى الخسارة هي الطريق العادي الذي أاستيفاء تعويض الت
نقسم  أنارتأينا  الأمر، ولتوضيح 1أهميتهامهما كانت  الأضراريستعمل في كل المخاطر و 

ى الخسارة ) المبحث (، وشروط دعو الأولفي هذا الفصل مفهوم دعوى الخسارة ) المبحث 
 الثاني(.

  

                                                 
مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق،  التأمين البحري في القانون المصري، الفرنسي، الانجليزي، اللبناني، السعودي،   1

، ص ص 2005الأردني، الليبي، القطري، البحريني، العماني، دار الفكر الجامعي، أمام كلية الحقوق، الإسكندرية، 
168-169. 
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 المبحث الأول: مفهوم دعوى الخسارة في التأمين البحري 
على مبلغ التعويض المتفق  له دعوى الخسارة هي وسيلة من وسائل حصول المؤمن

عليه في عقد التامين البحري، حيث انه تطبيقا لمبدأ التعويض، يلتزم المؤمن بدفع التعويض 
ما تبقى منه،  أو، مع الاحتفاظ بملكية الشيء المؤمن عليه 1منهفي حدود الضرر المؤمن 

أن يستعمل هذه الدعوى في كل المخاطر أيا كانت نتائجها، وتسمى بدعوى  نللمستأمويجوز 
أيا كانت  الأحواليمكن لصاحب الحق في التعويض أن يرفعها في كل  لأنهالقانون العام 

 .2تكون خسارة عامة أو خاصة رغم حجمها أن الأمرنوع الخسارة التي لحقته، إذ يستوي 

الذي يجب ان يتبعه المؤمن له أو من له الحق في  الأصلودعوى الخسارة هي 
تسبب  من فالقاعدة العامة التي نستخلصها انه كل ،التعويض من اجل المطالبة بالتعويض

دني من القانون الم 124في ضرر للغير ملزم بالتعويض وهذا ما نصت عليه المادة 
كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا  افعل أيكل الجزائري: " 

، ومفاد هذا النص هو كل فعل مهما كان نوعه الذي يرتكبه الشخص 3"في حدوثه بالتعويض
، فإن الشخص الذي تسبب فيه ملزم بدفع تعويض، للآخرين أضرارابسبب خطئه ويحدث 

د تحقق الخطر البحري المضمون لا بد من تعويضها وهذا التعويض التي تقع عن الأضرارو 
اتفق المؤمن والمؤمن له على مبلغ التعويض  إذايمكن الحصول عليه بطريقة ودية، وذلك 

في حالة ما وقع بينهم خلاف ولم يفعل ولم يقبل هذا الأخير بالتعويض الذي  أماورضيا به، 
 ه عن طريق دعوى الخسارة.يطالب بتعويض أناقترحه المؤمن فان له 

وحصر جميع معالم  دراسةوالأهمية البارزة لدعوى الخسارة في التامين البحري تقتضي 
أي موضوع محل بحث لربطها بالقواعد التي تحكمها فلابد إذا تعريفها لغة واصطلاحا وفقها 

                                                 
حري، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأزاريطة، هاني دويدار،  الوجيز في القانون الب  1

 .375، ص 2001الإسكندرية، 
دريسي أمينة،  النظام القانوني للتأمين البحري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، فرع   2

 .693، ص 2015قانون بحري، جامعة جيلالي اليابس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سيدي بلعباس، 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.، 2007مايو  13، المؤرخ في05-07ق.م.ج، الأمر رقم  124المادة   3
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والمبادئ القانونية  أهميتهاو  أطرافها بإبراز)المطلب الأول( وتبيان موضوع دعوى الخسارة 
 .لدعوى الخسارة في التامين البحري ) المطلب الثاني(

 المطلب الأول: تعريف دعوى الخسارة
المؤمن للحصول على  المؤمن له إلىدعوى الخسارة هي المطالبة التي يحيل بموجبها 

مين، أتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة تحقق الخطر المضمون في حدود مبلغ الت
إذا حدث  إلاالطريقة الجد سهلة والعادية للمطالبة بتعويض التامين، فتكون ودية، وهي 

 .1 عكس ذلك فتكون التسوية قضائية
المؤمن له  مطالبة الخسارة هي مطالبة يشير بموجبها أنوالمقصود من هذا الكلام هو 

ي الخطر المتحقق فجراء  شركة التامين للحصول على تعويض عن الضرر المتكبد إلى
 مين.أحدود المبلغ المتفق عليه في الت

وهذا المطلب تم تقسيمه إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول بعنوان: تعريف دعوى     
الفرع الثاني بعنوان: تعريف دعوى الخسارة إصطلاحا، أما الفرع الثالث جاء و  الخسارة لغة،

 بعنوان: تعريف دعوى الخسارة فقها.

 الخسارة لغة.: تعريف دعوى الأولالفرع 
اسم من الفعل دعا، يقال: دعا بالشيء، يدعو دعوا، ودعوة، ودعاء، ودعوى:  الدعوى لغة:
، وادعى الشيء يعني: تمناه، وطلبه لنفسه، وزعمه له: يعني: زعمه إحضارهأي: طلب 

 لنفسه.
دعوى فلان كذا، والجمع دعاوى، ودعاو، وهي في القضاء: : اسم ما يدعى، يقال فالدعوى:

 .2حق على غيره إثبات الإنسانقول يطلب به 
النفس، وهو: دعاء، يقال: ادعيت الكرم، ادعاء ودعوى  إلى إضافتهنسبة الشيء و  الدعوى:

 ...3نسبته أي

                                                 
 .224، ص 2014إيمان فتحي حسن جميل،  التأمين البحري، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، الإسكندرية،   1
 .2023أفريل  30، 20:53الساعة   topic ,https //qalamedu.omg منصة القلم للتعليم الالكتروني  2
 .2023أفريل،  30، 21:00الساعة ، word https //islamic .content.com الموقع الالكتروني،  3
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خسرت : خسرا، وخسارة، وخسرانا: غبن في تجارته، فهو خسر وخاسر، ويقال -خسر التاجر
 .1خير ماله: و: الشيء: أضاعه وأهلكه، يقال –هلك : تجارته، وفلان

 .2الخاسر: الذي لم يأت بربح " تجارة خاسرة"
 .3وفي القرآن الكريم: " وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون"    

 الخسائر: فردية مفردها خسارة وجمعها خسائر.
 .نقص أوضرر  أيبعض منها  أوتدميرها  أوالخسائر: تعني نقص التجارة 

والخسارة البحرية أصلها البحر: وهي معدات  مين البحري:أدعوى الخسارة البحرية في الت
، وبالتالي فإن المعنى اللغوي 4الدولة في البحر، بما في ذلك السفن والغواصات والطائرات

دعوى كما دعوى الخسائر: هو كل نقص أو خسارة تؤثر على البضائع، وكلمة  أوللخسائر 
 يتمنون ويطلبون. أي، 5"و لهم ما يدعون "القرآنية  الآيةجاءت في نص 

 الفرع الثاني: تعريف دعوى الخسارة اصطلاحا
حق على غيره في مجلس  إثبات الإنسانالدعوى في الاصطلاح هو قول يطلب به 

 .6القاضي أو المحكم
وتحيتهم فيها سلام وآخر فمن ذلك قول الله عز وجل: " دعواهم فيها سبحانك اللهم 

 .7دعواهم أن الحمد لله رب العالمين"
وكلمة خسارة أو خسائر لها معنى واسع جدا بالمعنى الاصطلاحي فتدل على جميع 

الرحلة البحرية سواء كانت هذه الخسائر بحرية  أثناءوالخسائر التي يمكن أن تحدث  الأضرار
تشمل كلمة الخسائر على جميع  أخرى جهة  ، منالبضائع أومادية تلحق بالسفينة  أضرارأو 

                                                 
 .171م، ص 1993هـ، 1المعجم الوجيز ) الميسر(، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، الكويت،    1
 .267، ص 2001مجاني الطلاب، الطبعة الخامسة، دار المجاني، بيروت،   2
 .03سورة المطففين، الآية   3
، بن سلات حبيبة، شقة إسحاق،  نظام الخسارة البحرية في القانون البحري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة عزري كريمة  4

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، قانون النشاطات البحرية والمينائية، دورة 1955أوت  20الماستر، جامعة 
 .10، ص2022جوان، 

 .56سورة يس، الآية   5
 . 10:45، الساعة 2020نوفمبر  3منصة قلم للتعليم الإلكتروني، الدعوى وما يتعلق بها،   6
 .10سورة يونس، الآية   7
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الرحلة البحرية من اجل  أثناء إنفاقهاالغير عادية، حيث يمكن  أوالمصاريف الاستثنائية 
 .1الوصول أو سلامة هذه الرسالة

وبالتالي فان المعنى الاصطلاحي للخسارة اصطلاحا هي كل المخاطر والخسائر 
 أوبحرية للسفينة  أومادية  أضرارسواء كانت  التي تحدث خلال الرحلة البحرية الأضرارو 

 أثناء إنفاقهاهي كافة النفقات الاستثنائية التي يمكن  أخرى البضائع من جهة ومن جهة 
 الرحلة البحرية من اجل سلامة الرسالة البحرية.

 الفرع الثالث: تعريف دعوى الخسارة فقها:
على المؤمن  المستأمنيعود به  الذيتلك المسار القانوني  أنهاعرفها الفقهاء على 

بغرض التعويض المترتب عن الخطر المتحقق المضمون في وثيقة التامين، كما يبقى 
ما تبقى منه بعد حصول الضرر، حيث يطالب  أوالمؤمن محتفظا بملكية الشيء المؤمن 

 . 2الملاحة البحرية أثناءالتي لحقت به  الأضرارالمؤمن له المؤمن ) شركة التامين( تعويض 

  :المطلب الثاني: موضوع دعوى الخسارة في التامين البحري 
العلاقات الناشئة عن  إطارفي  البحري مجال تطبيق القانون البحري في التامين  يتحدد

 إلادعوى الخسارة بين المؤمن والمؤمن له، فدعوى الخسارة هي موضوع التامين البحري، 
 في كافة المجالات. استعمالهاكل حول تقدير التعويض وكيفية قد تواجه صعوبات ومشا أنها

في هذا المطلب سنتكلم أولا عن أطراف دعوى الخسارة في التأمين البحري )الفرع 
   تبيان أهمية دعوى الخسارة في التأمين البحري و  يتطلب منا ذلك إلقاء نظرة عامةو  الاول(،

 في دعوى الخسارة ) الفرع الثالث(. استنتاج المبادئ القانونيةو  ) الفرع الثاني(

  

                                                 
، كلية -1-بختي حفيظة، نظام الخسائر البحرية المشتركة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق، جامعة الجزائر  1

 .7، ص2013الحقوق، بن عكنون، قانون أعمال، 
 .168مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمين البحري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص   2
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 دعوى الخسارة في التامين البحري  أطراف: الأولالفرع 
 أولا: المؤمن:

يقوم بالمقاومة بينهما  الأخطاروالمؤمن هو الطرف الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من 
وهو الطرف الذي يلتزم بدفع التعويضات في حال تحقق الخطر  الإحصاءوفقا لقوانين 

 .1المؤمن منه وذلك في حدود مبلغ التامين المتفق عليه

 الخطروتقوم شركات التامين بتعويض المؤمن له في حالة وقوع الحادث أو تحقق 
من  الأقساطالمبين بالعقد، مقابل مبلغ محدد، والمؤمن هنا هو الشركة مجرد وسيط يجمع 

 .2التي تحيط بهم الأضرارلكي يستخدمها في تعويض  المستأمنين

والمؤمن هو من يتحمل بموجب عقد التامين تعويض الخطر، كما يتطلب التامين 
شكل شركة  تأخذومنه فالتامين تمارسه هيئات  الأفرادوفيرة لا يقدر عليها  أموالرؤوس 

 الأقساطحيث تقوم الشركة بجمع  ،الأعماللمثل هذه  الأنسبهي  الأموالمساهمة، فشركات 
 .3تحقق الضرر أثناءمن المستأمنين حتى يتسنى لهم استخدامها 

 ثانيا: المستأمن ) المؤمن له (.
المؤمن له هو شخص طبيعي أو معنوي، الذي يتقدم بطلب التأمين وبتعهد له بأن 

على التأمين  يؤدي الالتزامات المقابلة لالتزام المؤمن، وهو الشخص الذي يصدر باسمه
 . 4البحري 

 الأموالوهو الطرف الثاني في العقد والذي له المصلحة في المحافظة على سلامة 
البضاعة المنقولة وقد يكون آخر له مصلحة في  المؤمنة، وقد يكون مالك السفينة أو

                                                 
صلاح رزق، عبد الغفار يونس، عقد التأمين البحري وتسوية منازعاته بالتحكيم، مع دراسة القواعد العامة للتأمين في   1

، المصرية للنشر والتوزيع ) 1السفن والتحكيم البحري، ط القانون المدني، وعقد التأمين البحري على البضائع المنقولة عبر
 .22-21، ص ص 2018كوميت(، 

 .164-163إيمان فتحي حسن جميل، التأمين البحري، مرجع سابق، ص ص   2
 .29، ص 2012مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمين البحري، دار الوفاء للدنيا للطباعة والنشر، الاسكندرية،   3
يعقوبي صبرينة، عقد التأمين البحري، مذكرة ليل بشهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم   4

 .23، ص 11/19/2007الحقوق مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، 
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عن نفسه  صالةالمحافظة على السفينة وسلامتها، والمؤمن له يتعاقد مع شركة التأمين إما أ
 .1إما عن طريق نائب والنائب يكون في كل الأحوال وكيلا عن المؤمن لهو 

حيث أن التأمين في حالة )مالك البضاعة( قد يستفيد منه شخصا آخر غير مالك 
البضاعة في الأحوال التي تنتقل فيها ملكية البضاعة لشخص آخر هو المشتري وعند ذلك، 

وإن كان هذا التأمين البحري قد أجراه سابقا  يعتبر مشتري البضاعة هو المستفيد من التامين
 مالك البضاعة.

وفي حالة وقوع الخطر المؤمن له، يكون الحق في المطالبة بالتعويض لحامل وثيقة 
 .2التأمين، الذي آلت إليه ملكية البضاعة 

مفادها لكلمة وثيقة التأمين على حساب فهمي أن هذه الوثيقة تتداول عن طريق 
 التسليم.

فهذا النوع من التأمين الذي تكون لمصلحة شخص عير معين، لا يمكن تخيله إلا     
انتقالها إلى الغير سهولة، عن طريق سندات الشحن،  لإمكانيةفي التأمين على البضائع، 

سند  أي. يعني أن هذا سند الشحن يتداول بطريقة التظهير 3خصوصا سندات الشحن لأمر
البضاعة، ويكون عادة هذا السند للأمر، وحيث تتداول وثيقة الأمر واقع في التأمين عن 

 التأمين مع سندات الشحن.
أما في التامين على السفينة، فالمؤمن له دائما يكون معروف عند المؤمن، وهو مالك 
السفينة، فالمؤمن له دائما يكون معروف عند المؤمن، وهو مالك السفينة وعادة ما يذكر في 

 .4الوثيقة

                                                 
، الجزائر، دراسة ميدانية ) الشركة لندة غنايم، مفرج إكرام سارة، سعود منيارة، آليات تامين التنقل البحري للبضائع  1

(، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، SAAالوطنية للتامين 
ة كلية العلوم  الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، مالية وتجار  -الوادي –جامعة الشهيد لخضر 

 .28، ص 2022أهلية، 
عادل علي المقدادي، القانون البحري )السفينة، أشخاص الملاحة، النقل البحري، البيوع البحرية، الحوادث البحرية،   2

 .253، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،1التأمين البحري(،  ط
 .55حري، مرجع سابق، صمصطفى كمال طه، وأ. وائل أنور بندق،  التأمين الب  3
 .253عادل علي المقدادي، مرجع نفسه، ص   4
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لصحة التامين أن يكون للمؤمن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم ويشترط 
 الأمرمن  93، كما جاء في نص المادة 1تحقق الخطر والمحافظة على الشيء المؤمن عليه

" يمكن كل شخص له فائدة مباشرة او غير : ، حيث نصتبالتأميناتللمتعلق  95-07
 .2نه بما في ذلك الفائدة المرجوة منه"مباشرة في حفظ مال واجتناب وقوع خطر أن يؤم

ومن خلال نص المادة أفهم أن الأمل في التعاقد هو المصلحة التي تجمع بين 
  .المتعاقدين والمؤمن له، قد يكون عن طريق نائبا يمثله

 ثالثا: المستفيد ووسطاء التأمين
 المستفيد : .1

أثناء وقوع الحادث  ويسمى الشخص الذي له غاية المحافظة على الشيء المؤمن عليه
يستطيع المطالبة بحقه مباشرة من المؤمن فهو المستأمن الحقيقي في  المستفيدبالمستفيد، و 

ولم بتعاقد لنفسه، وتعتبر هذه النقطة شرط لمصلحة الغير، إذ ينشأ العقد حقوق لمصلحة 
 .3عند لم يكن طرفا فيه

ته ،يمكن أن نلاحظ أنه قد وهذا الشخص الذي أبرم المؤمن له عقد التأمين لمصلح    
طرفين أو ثلاثة أطراف، حيث أن بعض هذه العقود  الأشخاصيتضمن عقد التأمين على 

 .4مينتأيكون فيها المؤمن له هو المستفيد من ال
والمستفيد يعتبر المؤمن  له عند تحقق الخطر المؤمن هو الطرف الدائن تجاه      

تأمين بيد أن حقوق التأمين، قد تؤول إلى شخص المؤمن، فهو الغالب المستفيد من عقد ال
آخر غير المؤمن له، ويطلق على من الشخص هنا المستفيد في عقد التأمين، ويجوز أن 

                                                 
وليد معزوزي،  التأمين البحري في ظل القانون البحري الجزائري، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بن   1

 .16،ص2014ون أعمال، مهيدي، أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، شعبة الحقوق، تخصص قان
، المتعلق بالتأمينات، الصادر بالجريدة الرسمية المؤرخة 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95من الأمر  93المادة   2

، الصادر في 2006فيفري  20المؤرخ في  04-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 13، العدد 1955مارس  08في 
 .15، العدد 2006مارس  12الجريدة الرسمية المؤرخة في 

زوليخة زراري، النظام القانوني لعقد التأمين البحري في القانون الجزائري، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر في   3
 .19، ص 2019الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، ولاية أم البواقي، سنة 

مادة التأمين على الأشخاص للسداسي  أولى ماستر، تخصص قانون التأميناتلفويلي نور الهدى، محاضرات السنة   4
 الأول، غير مطبوعة.



 مين البحري أوى الخسارة في التالإطار المفاهيمي لدع                      ل  وّ الأ فصل ال

13 

 

يكون المستفيد شخصا عاديا أو معنويا، فلا يحول دون أن يكون الشخص المعنوي المستفيد 
إبرام العقد . وقد تكون  من قبل المؤمن له نفسه، ويكون ذلك بنص صريح في الوثيقة وعند

، وتجدر الإشارة إلى أن أن حق المستفيد يعتبر  حق من 1تسمية المستفيد في وقت لاحق
له طالما يرتبط في الواقع باعتبارات خاصة بالمؤمن له وتتصل  منالحقوق الشخصية للمؤ 

مستفيد شخصه اتصالا وثيقا وعليه فليس من حق الورثة في التأمين على الحياة مثلا تسمية 
أو كان هناك مستفيد معين بالاسم من قبل  بالأصلفي عقد التامين إذا لم يكن هناك مستفيد 

لا يكون قبول المستفيد  أنالمؤمن له. ويترتب على ذلك أيضا أن بإمكان المؤمن له، بشرط 
بمستفيد آخر أو أن يستأثر لنفسه  المستفيدالتسمية واستبدال  إبطالمن العقد قد صدر منه 

رغبته في الاستفادة من  التأمين يحول  إعلانالانتفاع من التامين بيد أن قبول المستفيد و ب
 .2التسمية السابقة وتعيين مستفيد آخر إبطالاستعمال المؤمن له حقه في  إمكانيةدون 
 وسطاء التامين: .2

يعتبر وسيط التأمين طرفاً أساسيا في نظام التأمين، وإن لم يكن طرفا في عقد التأمين، 
فالوسطاء هم صلة الوصل بين المؤمنين والمؤمن لهم، ويشكلون الجهاز الفعال الذي يحقق 

على عاتقه، كما يمكن أن يتصرف  يأخذهاللمؤمن قانون الأعداد الكبيرة في الأخطار التي 
كة التامين، فيقوم بتلقي أقساط التأمين البحري باسم ولحساب المؤمن، كمحام لصالح شر 

، أن أهمية الأكثرالطعون، ومن مهام الوسيط  إدارةوتحرير شهادات التامين، ودفع البدلات و 
عقود مستقبلية تأمنا  إبراميكون على تواصل  دائم بجميع المؤمنين لهم، الذين لهم رغبة في 

التأمين المعروفة  بأقساططر المؤمن منها فيما بينهم، وذلك يتعلق مع المؤمن وتوزيع المخا
 .3عليه

 أهمية دعوى الخسارة في التأمين البحري. الفرع الثاني:
تعتبر دعوى الخسارة في التأمين البحري من بين أقدم الموضوعات في التأمين، حيث 

ي أدت إلى تطور ازدهرت عن طريق المعاملات المختلفة لحركة الملاحة البحرية، الت
                                                 

القانون الخاص، المجموعة التجارية، القانون التجاري،  باسم محمد صالح،  القانون التجاري، أطراف عقد التأمين، القسم  1
 .258-255، ص ص 17/03/2016صباحا، التاريخ  08:51الساعة 

 .258باسم محمد صالح،  القانون التجاري، مرجع سابق، ص ص   2
3 Pierre Bonassies Christian SCAPEL , traité de droit maritime, LGD,j, paris, 2006, p 825. 
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اقتصاديات التأمين البحري وفتح عن ذلك منازعات مختلفة، حين تتحدد معال تطبيق القانون 
البحري في التأمين في إطار العلاقات الناشئة عن دعوى الخسارة بين المؤمن والمؤمن له، 
فدعوى الخسارة في موضوع التأمين البحري الذي يبين من خلاله أهمية أطراف دعوى 

سارة والمبادئ القانونية في التأمين البحري في دعوى الخسارة، حث تكمن أهميتها أيضا الخ
أن كونها وسيلة من وسائل تسوية النزاع الحادث فيما بين المؤمن والمستأمن حول العقد 
فبمقتضاه يحصل المؤمن له على التعويض المتفق عليه عند حدوث الضرر أو الخطر 

 المؤمن ضده. 
 الثالث: المبادئ القانونية في دعوى الخسارة للتأمين البحري.الفرع    

يعتبر عقد التأمين من العقود القانونية في عملية دعوى الخسارة، ولذلك يخضع عقد     
مين لمجموعة من الشروط والتي تكون ملزمة لأي عقد قانوني وفي أهلية الطرفان أالت

 ول، العوض المالي.والقب الإيجاب)المؤمن والمؤمن لهم(، الرضا و 
 مين البحري هي :أدعوى الخسارة في الت ئأما مباد     

يقوم هذا المبدأ على أساس أنه يجب على كل من طرفي العقد  مبدأ منتهى حسن النية:  (1
 أن يمد الطرف الآخر بكافة البيانات والمعلومات والحقائق الجوهرية.

يقوم هذا المبدأ على أساس أن يكون للمؤمن له مصلحة مادية  :المصلحة التأمينية  (2
ومشروعة من بقاء الشيء أو الشخص على ما هو عليه ويتضرر المؤمن له في حال إذا 

 .1لحق بالشيء أو الشخص حادث معين 
هو ذلك السبب الفعال الذي يكون قادراً على بدأ سلسلة من الحوادث  مبدأ السبب الفعال:  (3

يتها إلى وقوع الخسارة، دون تدخل أي مؤثر خارجي مستقل بخلاف السبب تؤدي في نها
الأصلي،  وتكمن أهمية السبب المباشر في كونه يلزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض في حالة 

 .2ما إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب الأصلي والمباشر لحدوث الخسارة

                                                 
حسام علي اللامي،  محاضرات في إدارة الخطر والتأمين،  قسم العلوم المالية والمصرفية، كلية الإدارة والاقتصاد،    1

 .11-3-2-1جامعة بغداد، غير مطبوعة، ص ص ص ص
 .175-173إيمان فتحي حسن جميل، التأمين البحري،  مرجع سابق، ص ص   2
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التي كان ، سارة إلى نفس الحالة الماليةهو إعادة المؤمن له بعد الخ  مبدأ التعويض:  (4
عليها مباشرة قبل الخسارة ونظريا فإنه لن يكون في حالة أفضل أو أسوأ بل في نفس الحالة،  
أما عمليا فإنه من الصعب جدا تحقيق ذلك، ولذلك فإن مبدأ التعويض هو أي مصلحة مالية 

ة مالية لحياة الإنسان، إذ أن للمؤمن له في الشيء موضوع التأمين ولكن لا يمكن وضع قيم
لكل منا له مصلحة غير محدودة في حياته وأطرافة، وعليه فإن وثائق تأمين الحماية 
والادخار والحوادث الشخصية )باستثناء النفقات الطبية( ليست وثائق تعويض ولا ينطبق مبدأ 

 التعويض عليها.
لفرد آخر بموجب عقد أن يحل وهو حق الفرد أو الشركة عند التعويض  :مبدأ الحلول  (5

 .1محل ذلك الفرد في جميع حقوقه التي تخص الحالة المعنية
  

                                                 
، اسم 2023ماي  10ليلا، الأربعاء  23:17الموقع الالكتروني، مبادئ التأمين، الساعة  1

  https://arabworldinsurance.comالموقع،
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 شروط دعوى الخسارة في التأمين البحري.: المبحث الثاني
شروط فلكل دعوى شروط وطريقة استعمالها أو  البحري لدعوى الخسارة في التأمين 

وكيفية تسويتها بأي طريقة كانت، ولكي تكون هناك دعوى خسارة تأمينية بحرية  ،إجراءها
ب أن يكون هناك خطر أي تحقق الخطر في السفينة وغيرها، فمن شروط دعوى الخسارة يج

إلى شرط تقدير التعويض وتحديده بالنسبة  بالإضافةيستلزم أن يكون الخطر قد تحقق 
 ة والبضاعة.لتعويض عن الضرر الناتج عن السفين

إذ يلتزم المؤمن بموجب وثيقة التأمين القائمة بالتزامين جوهريين وهما: الأول يتمثل في 
قيامه بتغطية وضمان الأخطار المؤمن منها، والثاني هو تعويض الأضرار التي لحقت 

ة في يبالمؤمن له عند حصول الكارثة البحرية بما للتأمين على البضائع من صفة تعويض
 التزامرار الحاصلة،  إذ يحدد الطرفان في وثيقة التأمين العائمة مدى ونطاق جبر الأض

المؤمن بضمان المخاطر البحرية فقد ينصرف هذا الالتزام إلى تغطية جميع المخاطر التي 
ما استثنى  إلاتتعرض لها البضائع والسفن وأيا كان السبب الذي تنشأ عنه هذه المخاطر، 

ة ذاتها،  وعليه فإذا نصت وثيقة التأمين على أنها تشمل جميع منها بنص صريح في الوثيق
ما استبعد صراحة منها  إلاالمؤمن بتغطية تلك المخاطر جميعا  التزمالمخاطر البحرية، 

باتفاق الطرفين،ولا يستطيع المؤمن التخلص من الالتزام بالضمان في حالة هلاك أو تلف 
 .1البضاعة إلا في نطاق الأخطار المستبعدة

وتكون الأخطار التي يشملها التأمين البحري في تلك الأخطار التي تكون الملاحة أو 
عملية النقل البحري سببا أو مكاناً لها وعلى المؤمن له أن يثبت أن البضاعة تلفت  أثناء 

 .2مسؤولية المؤمن -الرحلة البرية وبسببها حتى تنور 
الخطر كشرط : مطلب الأول تحت عنوانوهذا المبحث تم تقسيمه إلى مطلبين إلى ال    

شرط تقدير التعويض في : دعوى الخسارة في التأمين البحري والمطلب الثاني تحت عنوان
 دعوى الخسارة.

                                                 
البحري على البضائع بوثيقة الاشتراك ) وثيقة التأمين العائمة(، دار الجامعة الجديدة جلال وفاء محمدين، التأمين   1

 .87-86، ص ص 2002للنشر، الازاريطة، الإسكندرية، 
عبد القادر العطير، باسم محمد ملحم،  الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ) دراية مقارنة(، الطبعة الأولى، دار   2

 .496م، ص 2009ه،1430توزيع، عمان، وسط البلد، قرب الجامع الحسيني، عمارة الحجيري، الثقافة للنشر وال
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 مين البحري.أالخطر كشرط في دعوى الخسارة في الت: المطلب الأول
وقوعها من  أسبابإن المخاطر البحرية تحدد على أساس طبيعتها من جهة، وعلى 

إذا كان هناك خطر  إلاإلى أن تحقق الضروري في دعوى الخسارة  بالإضافةجهة أخرى، 
يتعرض له الشيء المؤمن عليه، وأن يكون الشيء المؤمن عليه معرضا للخطر خلال الزمن 

، كما أنه يجب أن لا يكون الخطر المؤمن هذه قد تحقق أو البحري الذي يسري فيه التأمين 
 رام عقد التأمين.زال قبل إب

ومن ثم فإن دراسة شرط الخطر في دعوى الخسارة، يتطلب ثلاثة فروع نتكلم في الفرع 
الأول عن تعريف الخطر البحري، أما الفرع الثاني نتناول فيه شروط الخطر البحري في 
دعوى الخسارة، ثم التحدث على أنواع الخطر البحري في الفرع الثالث وأهمية الخطر في 

 الرابع.الفرع 

 الفرع الأول: تعريف الخطر البحري في دعوى الخسارة:

إن كلمة الخطر في دعوى الخسارة )التأمين البحري( معنى واسع فهي تعني الحادث      
البحري الذي يحتمل وقوعه للشيء المؤمن عليه ويترتب على ذلك إلحاق الضرر بالمستأمن، 

 .1يه نتيجة وقوع حادث بحري كما يقصد بالخطر الذي يلحق الشيء المؤمن عل

على: " تطبق أحكام هذا  07- 95من قانون التأمينات الأمر  29حيث نصت المادة     
 .2الباب على أي عقد تأمين يهدف إلى ضمان الأخطار المتعلقة بأية عملية نقل بحري 

                                                 
مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمين البحري في القوانين )المصري، الفرنسي، الانجليزي، اللبناني، الكويتي،   1

،  2012دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، السعودي، الأردني، الليبي، القطري، البحريني،العماني(، الطبعة الأولى، 
 .97ص 

، 1995يناير  25، الموافق ل 1415شعبان،  23، المتعلق بالتأمينات، المؤرخ في 07-95من الأمر  92المادة   2
، المعدل والمتمم بالقانون 1995مارس  08، المؤرخة في 13العدد  المتعلق بالتأمينات، الصادر في الجريدة الرسمية،

 .03، ص2006مارس  12المؤرخ في 15، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2006فيفري  20المؤرخ في  04.06
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حيث نفهم من نص المادة والتعريف السابق أن الخطر هو محل التأمين البحري في     
عوى الخسارة حيث لا يشمل فقط الخطر الذي يحدث بسبب البحر بل كل ما يتعلق بعملية د

 بحرية، وأن يكون البحر هو مكان الحادث.

" كل حادث بحري غير متوقع ينشأ بفعل البحر أو على سطح : كما عرف أيضا بأنه    
 .1البحر ولو لم يكن سببا في وقوعه

دم في التأمين البحري للدولة على أكثر من معني وما يلاحظ أن كلمة الخطر تستخ     
سواء في المجال العملي أو مؤلفات الفقهاء وتستعمل كلمة الخطر للدلالة على المخاطر 
التي قد تتعرض لها لأشياء محل التأمين كالتصادم والغرق  وغيرها، فيقال بهذا المعنى 

 .2الخطر البحري في مقابل الخطر البحري أو الجوي مثلا
، 3ويقصد بالخطر في اللغة الإشراف على الهلاك. فيقال خاطر به أو جازف وخاطر    

وبعد الخطر البحري العنصر الجهوي في تعريف التامين البحري. وهو الحادث القهري أو 
، ومن ثم يشترط 4الفجائي الذي يحتمل وقوعه للشيء المؤمن عليه خلال رحلة بحرية

في أثناء الرحلة البحرية، فينبغي أن تكون هناك صلة لاعتبار الخطر بحريا أن يحدث 
 .5مكانية بين الحادث والبيئة البحرية

 الفرع الثاني: شروط الخطر البحري في دعوى الخسارة في التأمين البحري. 
لصحة التأمين البحري لا بد من توفر شروط عامة مطلوبة وهي أن يكون ممكنا وألا     

 ادة أحد المتعاقدين وأن يكون مشروعا.يتعلق في وقوعه على محض إر 

                                                 
محمد بهجت عبدالله أمين قايد،  الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الطبعة الأولى، الجزءان الثاني والثالث،   1

 .401، ص 2005القاهرة، مصر، 
محمود سمير الشرقاوي،  الخطر في التأمين البحري، الدار القومية للطباعة والنشر، وهذا الكتاب في الأصل رسالة   2

 .51، ص 1966دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، القاهرة، 
، ص 2011ير جمهورية مصر العربية، ينا -المعجم الوسيط )عربي_ عربي( الطبعة الخامسة، مكتبة الشروق الدولية   3

252. 
 .90، ص1992مصطفى كمال طه، التأمين البحري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية،  4
 .  359، ص 2004هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأزاريطة، الإسكندرية،   5
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يضاف إلى ذلك ضرورة تعلقه بعملية بحرية، غير أنه بالإضافة إلى الشروط العامة     
والتي تتعلق بالخطر في حد ذاته، إذ هناك شروط أخرى لابد من توفرها تغطية الخطر 

كون صالحا البحري، وهي تلك المتعلقة بالظروف التي يجب أن تتوفر في الخطر، حتى ي
للضمان، وهي أن تكون الأخطار موجودة من حيث الزمان والمكان المنصوص عليها في 

 ، إذن ما هي الشروط الواجب توفرها في الخطر في دعوى الخسارة؟ وما هي1عقد التأمين
 ما يلي: إلىعلى ذلك نتطرق  للإجابةأهميتها ؟ و 

 التأمين البحري:الشروط العامة للخطر في دعوى الخسارة في : أولا
ويجمع معظم الفقهاء على ثلاثة شروط يجب أن يتصف بها الخطر، فيجب أن يكون      

الخطر محتمل الوقوع، وغير معلق على محض إرادة أحد طرفي العقد، وألا يكون مخالف 
 .2للنظام العام

 يجب أن يكون الخطر محتمل الوقوع: -1
يجب ألا يكون مؤكد بل محتمل الوقوع  وعلى ذلك فإن الحادث المؤمن ضد وقوعه    

مستقبلًا، بمعنى أنه قد يقع أو لا يقع خلال الفترة التي يغطيها عقد التأمين، لكن مع ذلك 
يكون حادثا سعيدا، كالتامين لمواجهة الزواج قبل سن معنية ولذا يقوم التأمين على  ألايجب 

ن لا يكون مؤكد ولا مستحيل، لأنه فكرة الخطر القابل للتأمين عليه فإن تحقق الخطر يجب أ
في هذه الحالة الأخيرة يكون محل العقد مستحيل وبالتالي العقد باطل إنما يجب أن يكون في 

إيجابيا أم دائرة الاحتمال أي أنه قد يقع وقد لا يقع خلال فترة التأمين سواء كان هذا الخطر 
 .3نعقاد العقد ومستمرة طوال فترة تنفيذه، كما يجب أن تبقى احتمالية متوافرة ابتداء عند اسلبيا
 3نأخذ مثال على ذلك فمن أمن على منزله من السرقة لمدة سنة وتدمر هذا المنزل بعد     

شهور بفعل زلزال فإن المؤمن له يلتزم بدفع أقساط السنة كاملة بل يحتفظ المؤمن بأقساط 
د أن تم تدمير هذا المنزل الثلاث شهور الأولى فقط لأن تحقق الخطر أصبح مستحيلا بع

                                                 
 .214، ص 2005على بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،   1
مولاي بلقاسم، أهمية وشروط الخطر في التأمين البحري، سنة أولى دكتوراه، مخبر القانون البحري والنقل، جامعة أبي   2

 .144بكر بلقايد، تلمسان، ص 
فيا حسن الشواربة، بحث قانوني هام عن تعريف الخطر وشروطه القانونية في عقد التأمين، المشرف الطالبة صو  3

 .2016نوفمبر، 23الدكتور، فايز بصبوص، 
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حيث أن احتمالية هي السنة التي تعتمد عليها شركات التأمين في تحديدها لقسط التأمين 
 الواجب استيفاؤه.

 ألا يتوقف الخطر على محض إرادة أحد طرفي العقد. -2

باعتبار أن عقود التأمين تقوم على الاحتمال / فإن ذالك يتطلب عدم تدخل أطراف العقد     
في حدوث الخطر، فإذا كان تحقق الخطر بمحض إرادة المؤمن كان بالتالي باستطاعته أن 
يمنع تحقق الحادث المؤمن منه، وإذا كان تحقق الخطر بمحض إرادة المؤمن له لم يعد 

، إذ هو يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته، وما عليه هناك معنى للتأمين
 أن يحققه ليحصل على مبلغ التأمين في أي وقت. إلا

فلا بد من تدخل في تحقيق عامل آخر غير إرادة الأطراف، عامل المصادفة والطبيعة     
 .1أو عامل إرادة الغير

 الأضرارالمؤمن مطالب بتعويض على أنه: " 07-95من الأمر  12حيث نصت المادة     
الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له"، وعليه فالمشرع الجزائري قد اقتص الخطأ 

 .2العمدي للمؤمن له

نأخذ مثال من الواقع مثال في مجال تأمين الأشخاص مثال أن يؤمن شخص على     
تأمين إنما يدفع مبلغا مساويا حياته ثم ينتحر فإن المؤمن في هذه الحالة لا يلزم بدفع مبلغ ال
 بقيمة احتياطي التأمين إلى من يؤول إليه الحق بمقتضى العقد.

 :الآدابأن يكون الخطر مشروعا غير مخالف للقانون والنظام العام وحسن  -3

يكون الخطر المؤمن منه مشروعا، أي يكون متولدا من نشاط للمؤمن له، غير  أنيجب     
أنه " إذا كان  المدنيمن القانون  93، حيث نصت المادة 3الآدابمخالف للنظام العام و 

 ".بطلانا مطلقا كان باطلا الآدابمخالف للنظام العام أو مستحيلا في ذاته أو محل الالتزام 

                                                 
 .04/07/2020الموسوعة القانونية الشاملة، تعريف الخطر وشروطه القانونية في عقد التأمين،   1
 المتعلق بالتأمينات، السابق الذكر. ،المعدل والمتمم 95-07من الأمر  12المادة   2
 .222علي بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني، مرجع سابق، ص   3
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وعليه يجب توفر شرط المشروعية في محل الالتزام فإن كان المحل غير مشروع لا يقوم     
، وعلى ذلك لا يجوز التأمين على الخطأ العمدي للمؤمن 1حلهالالتزام، وبطل العقد لانتقاء م

له لان ذلك مخالف للنظام العام كونه يجعل المؤمن له في مأمن من مسؤوليته المترتبة عن 
 .2فعله الشخصي العمدي والمضر، وهو مالا يمكن للمشرع إجازة التأمين عليه

تجار في المحذرات، ولا التأمين على كما لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الا    
، ولا يجوز التأمين كذلك من الغرامات المالية، أو المصادرات التي 3منزل للدعارة أو المقامرة
 .4يمكن الحكم بها جنائيا

 يجب أن يكون الخطر مستقبلي :  -4
فالخطر المستقبلي، هو الخطر الذي قد يقع أو لا يقع، أما الخطر الذي وقع في     

%( وهنا 100لماضي فإنه يعد مؤكد الوقوع ولا يخضع لعنصر الصدفة فاحتمالية وقوعه )ا
يكون عقد التأمين باطلا فمن يعقد عقد تأمين على نقل بضاعة في شهر أيلول من العام 

ثم تبين أن هذه البضاعة هلكت في شهر آب من العام نفسه فإن عقد يقع باطلا  2008
بهلاك البضاعة ويسمى التأمين في هذه الحالة تأمينا ظنيا حتى لو لم يعلم المتعاقدان 

وتجدر الإشارة إلى أن حكم التأمين الظني يختلف في التأمين البحري عنه في التشريع 
 .5البحري، حيث يكون هذا التأمين في النوع الأول جائز خلاف لما رأيناه في التشريع البحري 

 البحري لدعوى الخسارة.ثانيا: الشروط الخاصة بالخطر في التأمين 
بعد أن تعرضنا للشروط الواجب توافرها في الخطر بوجه العام، وفي الخطر محل     

التأمين البحري بوجه خاص، نتطرق الآن إلى شروط أخرى لا ترد على الخطر محل التأمين 
البحري ذاته، وإنما تتعلق الظروف التي يجب أن تتوفر في الخطر حتى يكون صالحا 

                                                 
محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، العقد والإرادة المنفردة، دار الهدى، عين مليلة،   1

 .218، ص 2004الطبعة الثانية، 
 .222غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني،  مرجع نفسه، ص علي بن   2
، ص 2010معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمينات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة،   3
46. 
ود الغرر ،عقود المقامرة عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني )عق  4

 .1228، ص  1968والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
 صوفيا حسن الشواربة،  تعريف الخطر وشروطه القانونية في عقد التأمين، مرجع سابق.  5



 مين البحري أوى الخسارة في التالإطار المفاهيمي لدع                      ل  وّ الأ فصل ال

22 

 

لا بد أن يكون هناك خطر يتعرض له الشيء المؤمن عليه كما يحب أن تحدث  إذ للضمان
 هذه الأخطار في الزمان والمكان المنصوص عليهما في عقد التأمين.

 ضرورة التعرض للخطر .1
لا يكفي لقيام عقد التأمين أن يوجد الخطر في حد ذاته، بل يجب أن تكون الشيء     

 1ويقتضي ذلك أن يتعرض الشيء المؤمن عليه للخطر المؤمن عليه معرضا لهذا الخطر،
خلال المدة التي يسري فيها عقد التأمين، كما يجب أن لا يتحقق الخطر المؤمن منه أو 

 .2يزول قبل إبرام عقد التأمين
أنه: "ترتب عن التأمين أي أثر إذا لم يبدأ  07-95من الأمر  99حيث أشارت المادة     

إذا  إلان من إبرام العقد أو من التاريخ المحدد لبدء اثر الأخطار حدوث الأخطار خلال شهري
وقع الاتفاق على أجل جديد، ولا يطبق هذا الأجل على وثائق الاشتراك في التامين إلا 

 .3بالنسبة للتمويل الأول"
يتمثل التمويل الأول في مفهوم هذه المادة في الإجراء الأول الذي يعطي المؤمن له     

 بموجبه مفعولا لوثيقة الاشتراك.
، أما الموانئ، وسجلات 4فبالنسبة للسفينة يتم إثبات تعرضوا للخطر بموجب دفتر السفينة    

اعة أو شحنها على ظهر بإثبات إرسال البض للأخطاربالنسبة للبضائع فيتم إثبات التعرض 
السفينة حسب الوقت الذي اتفق فيه المتعاقدان على سريان التأمين والذي يتم سند الشحن، 

 .5وذالك كله دون حرمان المؤمن من حقه في إثبات العكس
 ار المضمونةخطلأازمان ومكان  .2
ة، ذلك بالنسبة لزمان الأخطار المضمونة: يكتسي تحديد زمان وقوع الخطر أهمية بالغ    

أنه إذا تحقق حل زمن عقد التأمين يكون موضوعا للتعويض، وإذا وقع الخطر خارج هذا 
                                                 

 93مصطفى كمال  طه،  التأمين البحري، مرجع سابق، ص   1
 .260بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني، مرجع سابق، ص  على  2
 السالف الذكر، المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات. 07-95من الأمر 99المادة   3
من القانون البحري،  يكون لدفتر السفينة ويوميات الماكية والراديو قوة الثبوت بالنسبة للحوادث  208نصت المادة  4

من نفس القانون أعفت السفن التي تقل حمولتها  209ف المدرجة فيها وذلك حتى ثبوت العكس، غير أن المادة والظرو 
 طنا من مسك دفاتر السفينة وذالك السفن التي تقوم بأعمال الملاحة المينائية. 30الإجمالية عن 

 .262على بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني، مرجع نفسه،  ص  5
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النطاق الزماني، فلا مجال لقيام مسؤولية المؤمن، وقد ينعقد التأمين لزمن محدداً ولأجل أو 
 لرحلة معينة أو عدة رحلات، سواء كان التأمين على هيكل السفينة أو على البضائع.

ويبرم التأمين عادة لمدة قصيرة ويتم التميز في هذا الصدد بين التأمين على السفن     
والتأمين على البضائع، ومدة التامين، أو زمن التأمين هو الفترة التي تتعرض خلالها الأشياء 

، ففي وثائق التأمين لزمن معين يحدد ذلك باليوم وساعة السريان، 1المؤمن عليها للأخطار
لتأمين على السفينة من المخاطر البحرية لمدة زمنية معينة أثناء رحلتها أو رسوها، فيتم ا

 . 2ويكون ذلك في غالب الأحيان لمدة سنة
فبالنسبة لمكان الأخطار المضمونة: من المعلوم أن الأخطار التي تتعرض لها السفينة     

حة،و لا شك أن مكان في رحلتها تختلف باختلاف المناطق البحرية التي تتم فيها الملا
الأخطار عنصر هام في تقرير الخطر المضمون، إذ لا بد من تحديده من عقد التأمين وأن 

 يحدث الخطر في إطاره حتى يكون مضمونا .
صورا مختلفة في الرحلة المؤمن عليها والطريق المتفق عليه أو  الأخطارويتخذ مكان     

، 3ئع، والمكان الذي تشحن فيه البضائع في السفينةالمعتاد، والسفينة التي تشحن فيها البضا
لكن قد يحدث تغيير المكان الأخطار، فهل تبقى مشمولة بالتأمين؟ لتحديد مكان الخطر 
أهمية قصوى فبسواء تعلق الأمر بالتأمين على البضائع أو السفينة في التأمين بالرحلة، يجب 

، فيجب على السفينة أن تسلك الطريق أن تكون الرحلة مطابقة للتأمين وللرحلة المضمونة
المعتاد والمعين في الوثيقة خلال هذه الرحلة ضمانا لسريان التأمين عند تحقق الخطر 

كان التأمين لمدة محددة وكذالك في وثيقة التأمين المفتوحة والمتعلقة  إذا، أما 4المؤمن منه
جوز فيها للسفينة أن تقوم بالتأمين على البضائع فإن العلم العقد يحدد المناطق التي ي

 .5بالملاحة، فإن خرجت السفينة عن الحدود المبنية في العقد تصبح الأخطار غير مضمونة

                                                 
1  Rene Rodiere, Assurances maritimes, Ed DALLOZ, 1983, P152 
 171معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمينات الجزائري، مرجع سابق، ص   2
 157مصطفى كمال طه، التأمين البحري، مرجع سابق، ص 3
 .282، مرجع سابق، ص التأمين البحري وذاتية نظامه القانونيعلى بن غانم،    4
 .150مولاي بلقاسم،  أهمية وشروط الخطر في التأمين البحري، مرجع سابق، ص   5
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 الفرع الثالث: أنواع الخطر البحري في دعوى الخسارة في التامين البحري:
 خطر الأمطار: أولا
قد تتعرض البضائع المنقولة بحرا إلى هطول الأمطار التي قد تؤدي في بعض الحالات     

إلى تلفها، بيد أن يشترط لغايات شمول خطر المطر بالتأمين أن يكون المطر غير عادي، 
إذ إن تقلبات الجو العادية لا تعد خطرا بحريا، وهو ما عمل به المشرع الانجليزي الذي 

من حالات الطقس العادي فلا يجوز شموله بوثيقة التأمين، أما المشرع  اعتبر المطر حالة
الفرنسي فقد ذهب إلى أن المطر خطرا بحريا يشمله التأمين طالما أنه قد حدث في أثناء 

 الرحلة البحرية.
 ثانيا: التأمين ضد إعسار الشاحن

مهم مشغولة للغير، إن مجهز السفينة والشاحن عند البدء بالرحلة البحرية، قد تصبح ذم   
ومن الممكن أن تتعرض الرسالة البحرية إلى هلاك يستغرق كل أموالهم وحتى الخاصة منها، 

 .1الأمر الذي يؤدي إلى إعسارهم
 ثالثا: خطر السرقة

من المعروف أن السرقة تعرف بأنها" أخذ مال الغير المنقول دون رضاه" ولا يشترط أن     
 وقد اكتفى المشرع بعدم رضا مالك المال لكي تتحقق السرقة.تكون السرقة مقرونة بالعنف، 

 رابعا: خطر اللصوصية
اللصوصية هي عبارة عن عمليات السلب والنهب والسرقة المقترنة بالعنف والاغارة على     

 .2السفينة من خارجها سواء كانت السفينة وسط البحر أو راسية في أحد الموانئ
 خطر القرصنة البحرية: خامسا
طبقا لمعلوماتي ودرايتي أن القرصنة كانت في الماضي تشكل خطراً تواجهه السفن التي      

كانت تجوب البحار، ومع مرور الزمن أصبحت القرصنة تعد من الأخطار النادرة إلى أنه 

                                                 
محمود السعيد، الأخطار والحوادث البحرية... أنواعها ... صورها... والطرق الكفيلة بمعالجتها، مجلة النقل الالكترونية،   1

 ، أيار.24الجمهورية العربية السورية، وزارة النقل العدد و
شكري بهاء بهيج،  التأمين في التطبيق والقضاء، الطبعة الأولى، إصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   2

 .126م، ص  2001 -1428الأردن، 
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في الوقت الحالي عاد هذا الخطر إلى الظهور على الساحة بقوة وبشكل مقلق، والسؤال الذي 
 ما هي القرصنة البحرية؟ وعلى من يطلق لقب القراصنة؟ يطرح نفسه هنا

إن لقب القراصنة يطلق على مجموعة من الأشخاص الذين اتخذوا من عمليات السلب     
والنهب في البحار حرفة لهم، وهم لا يخضعون لسلطة دولة معينة، ولا تحمل سفنهم علما 

على ركاب السفينة المتمردين ، ويطلق هذا المسمى أيضا 1من أيام أية دولة من الدول
والمشاغبين الذين يهاجمون السفينة، ويطلق لقب قرصان على أفراد السفينة أو طاقمها الذين 

 .2يرغبون بتحويل طريق السفينة وذلك لهدف غير مشروع
ولها تأثير سلبي على طرق الملاحة البحرية الدولية حيث تؤدي إلى ارتفاع تكاليف     

ة إلى ارتفاع تكلفة شحن البضائع والمنتجات جاهزة الصنع علاوة على تأمين السفن، إضاف
 .3إلحاق أضرار بالغة بالتجارة العالمية 

 : أهمية الخطر في دعوى الخسارة في التأمين البحري الفرع الرابع
في دعوى الخسارة للتأمين البحري على  يعتبر عنصر الخطر من أهم العناصر    

ة فكرة دعوى الخسارة في التأمين البحري أصلها الخطر البحري، الإطلاق، حيث أن لب ونوا 
إذ أن معظم التجارة العالمية تعتمد على عمليات النقل البحري، فيجد التاجر نفسه عند عملية 
النقل أمام أخطار بحرية كبيرة قد تسبب من جراء تحققها أضرارا وخسائر جسيمة تقدر بمبالغ 

ن البحري في دعوى الخسارة نظام لا يمكن التجارة ضخمة وأضيف على ذلك أن التأمي
البحرية أو الملاحة البحرية أن تستغني عنه، حيث يتوقف عليه ازدهار التجارة البحرية وأدى 
إلى تطورها من أجل هدف وهو جذب برؤوس أموال طائلة، وتظهر أهمية الخطر كذلك من 

 تيراد السلع الاستهلاكية وغيرها.خلال معاملات الاستيراد والتصدير من الخارج وخاصة اس

                                                 
 125-124شكري بهاء بهيج، المرجع نفسه، ص ص   1
اف الأستاذ الدكتور هاشم رمضان شرين عبد حسن يعقوب، الطبيعية، القانونية للخطر في التأمين البحري، تحت إشر   2

الجزائري، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، جامعة الشرق 
 .71،  ص 2010الأوسط، كلية الحقوق، 

مواجهتها، اسم  ، تأثير القرصنة على الأمن العربي والدولي والمنظومة العربية فيAL Moqateleالقرصنة البحرية   3
 .2023أفريل  05 3:00الساعة   hTTP://www,moqatel.com, siasia2الموقع  
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إذ يلعب التأمين البحري في دعوى الخسارة دورا بارزا في تنمية العملية الاقتصادية في     
الدولة، حيث يعتبر وسيلة من وسائل تشجيع الإئتمان فالبنوك تقوم عادة بالموافقة على 

ي لغايات تغطية قيمة تمويل التجارة الدولية عن طريق قيام المشتري بفتح إعتماد مصرف
 .1البضائع المتفق على شراءها ونقلها بشرط أن يتم التأمين على البضائع المنقولة بحرا

وأضيف أيضا أن التأمين في دعوى الخسارة يبعث الأمان في نفوس الأفراد كما هو    
البحرية  الوسيلة للنمو الاقتصادي نتيجة لاستغلال المبالغ المدخرة والودائع في مجال التجارة

وسيلة هامة من وسائل تنشيط الائتمان وذلك على مستوى الدولة بالنسبة  أيضاويعتبر 
 للتجار، ويوفر للتاجر ضمانات تسهل عليه عملية الافتراض.

 : شرط تقدير التعويض في دعوى الخسارة في التأمين البحري المطلب الثاني
تثير دعوى الخسارة البحرية بعض الصعوبات التي تتعلق بشروط تقدير التعويض على     

القيم المؤمن عليها والتي سنتناولها في )الفرع الأول( سواء تعلق الأمر بتقدير التعويض على 
 كما يتوجب توضيح المسموحات )الإعفاءات( في )الفرع الثاني( .او البضاعة ة نالسفي

 قدير التعويض على القيم المؤمن عليها.الفرع الأول: ت
 الأشياءيلتزم المؤمن في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، بتعويض الخسائر التي تصيب     

المؤمن له وهذه الخسائر تختلف  أنفقهاالمؤمن عليها، إضافة إلى النفقات والمصروفات التي 
وهذا ما سنوضحه فيما  2ئعحسب ما إذا كان التأمين البحري على السفينة أو على البضا

 يلي:
 أولا: تقدير التعويض على السفينة

، فقد لا يلحق السفينةتتفاوت مظاهر الضرر الذي يلحق بالمؤمن عليه عند التأمين على     
السفينة نتيجة الخطر البحري أضرار مادية بها، لكن المؤمن عليه تكبد نفقات نقدية في 

الة يلتزم المؤمن بدفع قيمة هذه النفقات في حدود مبلغ سبيل تفادي الخطر، في مثل هذه الح
، وذلك بعد حسم الحصة التي يحصل عليها المؤمن له بسبب 3التعويض المتفق عليه

                                                 
 .48، ص 1965دار المعارف، مصر،  حكيم جمال، عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية، الجزء الأول،  1
شارع سويتر  38ة، دار الجامعة الجديدة للنشر، البحري، كلية الحقوق جامعة الإسكندري هاني دويدار، الوجيز في القانون  2

 375، مرجع سابق، ص 2001الإسكندرية،  الأزاريطة،
 .375هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، مرجع نفسه، ص  3
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الحادث الذي نجمت عنه هذه النفقات عند الاقتضاء، فإذا كانت النفقات المدفوعة من 
المجهز المؤمن له من  الخسائر المشتركة، فيجب أن يحسم منها الحصة التي سيتلقاها

. وإن الضرر الذي يمكن أن تتعرض له السفينة قد يكون هلاكا أو تلفا، غير أنه 1الشاحنين
لا بد التمييز بين الهلاك الجزئي للسفينة بمعنى إلحاق أضرار جزئية بالسفينة، وحالة الهلاك 

 الكلي للسفينة.
 التعويض في حالة الهلاك الجزئي للسفينة. .1
يلتزم المؤمن في حالة الهلاك الجزئي للسفينة التي أصيبت بأضرار، حيث يمكن     

الضروري لجعل السفينة صالحة  الإصلاحإصلاحها فيقدر التعويض على أساس نفقات 
للملاحة، وتثبت هذه النفقات بقوائم الحساب أي بالفواتير المدفوعة، ويجب أن يخصم من 

ما ينتج عن الزيادة في قيمة السفينة نتيجة الإصلاح  فرق التجديد وهو الإصلاحنفقات 
قديمة منها، فإذا كانت قديمة جدا فإنها تفيد كثيرا من  بأجزاءواستبدال أجزاء جديدة لها 

ليس  إذأما إذا كانت حديثة جدا لم يمضى عليها أكثر من سنة فلا محل للحسر  الإصلاح
لجزائري في قانون التأمين على كيفية ثمة فرق بين القديم والجديد، ولقد نص المشرع ا

 .2 131/1لحقت بالسفينة لجعلها صالحة للملاحة وذلك وفقا لنص المادة  الأضرارتعويض 
وأستنتج من هذا أنه لا  يحق للمؤمن له أن يطالب المؤمن بالتعويض كما أصاب     

سباب أخرى، السفينة بسبب الإصلاح من نقص قيمتها أو عن البطالة، أي تعطيل أو أية أ
أما إذا بيعت السفينة دون إصلاحها كان، التعويض هو الفرق بين البيع وقيمة السفينة 

 المبينة في الوثيقة.
وتجدر الإشارة أنه، يهدف التعويض المناسب للضرر عادة ما يشرف المؤمن على     

من عمليات الإصلاح إذ لا يترك المجال للمؤمن له حتى يتصرف لوحده وهذا ما يبرز 
 خلال عدة جوانب:

                                                 
  ،2005، 1مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، التأمين البحري، دار الفكر الجامعي، أمام كلية الحقوق، الاسكندرية، ط 1

 .175-169ص ص 
من  قانون التأمينات على أنه: في حالة تعويض العطب لا تضمن إلا الأضرار المادية المتعلقة  1/ 131تنص المادة   2

  07- 95بالاستبدال أو الإصلاح المتفق على ضرورتهما لجعل السفينة صالحة للملاحة من جديد، ارجع إلى الأمر
 المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات.
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  المساهمة في اختيار الخبراء الذين تسند لهم مهمة معاينة الأضرار وهذا لأن اختيارهم
تعد  الإصلاحاتيتم باتفاق مشترك، وأن يؤكد هؤلاء الخبراء أن هذه الاستبدالات و 

 ضرورية.
 .يجب على المؤمن له إعلام المؤمن بالأشغال قبل اتخاذ قرار تنفيذها 
 عن طريق المزاد، وذلك لاختيار التقرير  الإصلاحاتن أن يفرض إجراء يجوز للمؤم

 الصحيح .
  في ميناء آخر، إذ يبين أن المصاريف  الإصلاحاتيجوز للمؤمن أن يطالب بإجراء

سوف تكون مرتفعة جدا بمكان السفينة، ومن ثمة فالمؤمن هو الذي يختار ورشة 
صلاحات اللازمة بدون مراعاة أي الأشغال، حيث أن المؤمن له ملزم بمباشرة الإ

 .1أجل، حيث أن قيامه بالإصلاح يعتبر شرطا ضروريا حتى يدفع المؤمن التعويض
ويؤكد البعض أنه بالنسبة لهلاك أو تلف السفينة يدفع المؤمن تعويض يساوي من     

 .2الإصلاحات المنجزة بعد معاينة مندوب الخسائر في حدود القيمة المعتمدة
من هذا انه لا يتم دفع التعويض إلا بعد إنجاز الإصلاحات وتسديد الفواتير ويفهم     

 الخاصة بها.
وبالتالي فإن المقصود من هذا الكلام أن المؤمن الذي لا يقدم فواتير مسددة بقيمة     

 الإصلاحات التي يتم إنجازها بغرض إصلاح الضرر ولا يمكنه الحصول على أنه تعويض .
 الهلاك الكلي للسفينةالتعويض في حالة  .2

 إلىالهلاك الذي تتعرض له السفينة أثناء ملاحتها يمكن أن يندرج من حيث خطورته  إن   
 الهلاك الكلي والهلاك الحكمي

 total loss ( T.L)الهلاك الكلي 
 costructure total loss (C.T.L)الهلاك الحكمي 

                                                 
 .697-696دريسي أمينة، النظام القانوني للتأمين البحري، مرجع سابق، ص ص   1

2 Marie Beatrix & Rescenzo d'Auriac, Polices Françaises. d'Assurance Maritime suc cops, 
jurisc lasseur Responsabilité Civile et Assurances. 300 avril 2004, fax. 612. op. cit, n°217 
,p 71 
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La perte requite total لسفينة ويساوي التعويض في هذه الحالة وهي الحالة التي تضيع فيها ا
 القيمة المعتمدة.

. Compromise constructive total loss (CCTL))  وهي الحالة التي تصبح فيها السفينة غير
قابلة للإصلاح، أو إذا كانت مصاريف إصلاحها تساوي أو تتجاوز القيمة المعتمدة لها، 

 .1المعتمدة وفي هذه الحالة يساوي مبلغ التعويض القيمة 

حيث يؤكد البعض الآخر، على أنه في حالة الخسارة الكلية للسفينة فإذا كانت قيمة     
السفينة محددة في وثيقة التأمين، إلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين كاملا، أما إذا لم تنشر 
الوثيقة لقيمة السفينة فيجب تقويم السفينة وفقا لقيمتها، وقت بداية الرحلة ودفع التعويض 

 .2ساس هذه القيمةعلى أ

فإذا كان هلاك السفينة كليا، فيحدد التعويض أو الضرر طبقا على أساس قيمة السفينة     
المبينة في الوثيقة في يوم ابتداء الأخطار أي في بداية  من القانون الأردني 354مادة 
ي ، ويجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض عند الاقتضاء، ومن النادر أن يسو 3السفر

، واذا كانت 4التعويض في هذه الحالة بطريق الخسارة بل الغالب أن يلجأ المستأمن إلى الترك
الخسارة تمثل ما انفقه المؤمن له على السفينة، فيتحدد مبلغ التأمين بمقدار ما ينفقه المؤمن 

 .5له، على ان يحسم ما يساوي الحصة التي تقع عليه من الحادث

 نونية الأردنية المتعلقة بعقود التأمين في القانون المدنيكما جاء في نصوص القا    
أنه: " إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها أو أحد  344في نص المادة  الأردني

تثبت  نتيجة التحقيق الإداري  أينأصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية إبراز الشهادة 

                                                 
 694دريسي أمينة، النظام القانوني للتأمين، مرجع سابق، ص   1
محمد بهجت عبد  الله أمين قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الجزءان الثاني والثالث، مرجع سابق، ص،   2

 .444-443ص 
التأمين(، الطبعة الثانية، الاصدار  لطيف جبركوماني، القانون البحري: ) السفينة، أشخاص الملاحة، النقل،البيوع،  3

 .282، ص 2003الثالث، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة، عمان، الأردن، 
 .484مصطفى كمال طه،  مبادئ القانون البحري، الطبعة الثالثة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ص   4
 .282ص  لطيف جبركوماني، المرجع السابق،  5
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هذا التحقيق أن الهلاك يرجع لأخطاء الربان،  الذي يجب إجراءه بشأن سلوكه، فإذا ذنب من
وإن لم يؤاخذ بغش أو خداع فيصبح بإعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له 

 .1على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض

من نفس النص القانوني تقر بأن " إذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص  354والمادة     
بخسائر السفينة الخاصة، فيحدد الضرر بالنظر إلى قيمة السفينة، وفي حال خسارة النفقات 
يحدد مبلغ الضرر بالنظر إلى المبلغ الذي ينفقه المؤمن له بعد حسم الحصة التى قد 

 لحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.تستوجب له عن ا

كما يجب على الربان أن لا أقوم بتصفيح السفينة أو ترميمها، وعلى الربان أيضا قبل     
الوقتي أن يستشير مأمور الضمان إذا وجد، وإذا كانت  الإرساءفي مرفأ  الإصلاحاتإجراء 
 الإصلاحاتيجري فيه إلا  باهضة النفقة فعليه " الربان" أن لا متعذرة أو الإصلاحاتهذه 

 مرفأ إلىالتي لا غنى عنها، وللضامنين أن يرسلوا السفينة 

مجهز يمكن من إجراء الإصلاحات باقتصاد في النفقة، وتقطر السفينة إلى هذا المرفأ عند 
 . 2الاقتضاء"

 ثانيا: تقدير التعويض على البضاعة :
المؤمن عليه في خسارة نقدية نتيجة ما  الشيء لا صعوبة في الأمر إذا تمثلت خسارة    

بدله من نفقات في سبيل درء الخطر عن البضائع، فعلى المؤمن دفع هذه النفقات في حدود 
 .3مبلغ التأمين المتفق عليه

    

  

                                                 
 802م، ص 2007-ه1428، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، ط1

 .804المرجع نفسه، ص بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء،  2
 .376هاني دويدار،  الوجيز في القانون البحري، مرجع سابق، ص   3
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فالأضرار التي تلحق بالبضاعة، قد تكون هلاك كلي أو تلف يصيب البضاعة، ففي حالة  
بتعويض المؤمن له قيمة هذه البضاعة كما لو وصلت هلاك البضاعة فإن المؤمن ملزم 

 .1سالمة إلى الميناء المقصود بشرط أن لا يتجاوز مبلغ التأمين المحدد بالعقد

بدفع التعويض عن الخسائر المادية مع مراعاة وأخذ  ايقومو لذلك يقدم على المؤمنين أن     
الحيطة من نوع هذه الخسارة المادية، سواء كانت هذه الخسارة تقديرية أو حقيقية، بالإضافة 

 إلى الخسارة الجزئية.
 التعويض في حالة الهلاك الجزئي للبضاعة: .1

صول وهي سالمة مع تكون الخسارة جزئية للبضاعة في حالة وصولها إلى ميناء الو         
تغيير جزئي بسبب تضرر جزئي في علامتها أو تغليفها وهذا ما يجعلها غير قابلة 
للتشخيص والمعاينة، أو نتيجة فقد جزء من البضائع وتباع البضاعة في هذه الحالة عند 

 .2الوصول في المزاد العلني ويبين الثمن المخفض الخسارة الموالية
، فإنها تباع عادة عند الوصول بالمزاد العلني ويستحق المؤمن وإذا تلفت البضاعة فقط    

له نسبة من مبلغ التأمين بقدر التلف الذي حصل طبقا لقاعدة النسبية، وذلك حسب القيمة 
 144المقدرة للبضاعة في ميناء الوصول، كما أشار إلى ذلك المشرع الجزائري في المادة 

بمقارنة قيمة البضائع في حالة الخسارة  ضرارالأبنصه :" تقدر  07 - 95من الأمر رقم 
بقيمتها ومي سالمة في نفس الزمان والمكان، يطبق معدل نقص القيمة المحسوبة بهذه 

 .3الطريقة على القيمة المؤمن عليها

                                                 
عادل علي المقدادي، القانون البحري ) السفينة، أشخاص الملاحة، النقل البحري، البيوع البحرية، الحوادث البحرية،   1

ه، 1422-م2002ه، الطبعة الثالثة 1421-م2000ه،الطبعة الثانية، 1420-م1999التأمين البحري(، الطبعة الأولى، 
ه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1432-م2011هـ، الطبعة الخامسة 1423-م2009الطبعة الرابعة، 

 .293م، ص 2011-ه 1432
 .202، ص 1992مصطفى كمال طه، التأمين البحري ) الضمان البحري(، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،   2
عهد الحقوق والعلوم السياسة، عزيزة دعماش، آليات حل المنازعات المتعلقة بعقد التأمين، مجلة الحقوق والحريات، م 3

، تاريخ 27/10/2021، تاريخ القبول 22/06/2021، تاريخ الارسال 09، المجلد 02المركز الجامعي بتيبازة، العدد 
 .67، ص 31/10/2021النشر 
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وهنالك طريقتان لتسوية هذه الخسارة، فهناك التسوية بالفرق من جهة وهناك التسوية     
 بالنسبة ) الحصة ( من جهة أخرى، وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

 :التسوية بالفرق 
المعنى الموازي لهذه الطريقة هو تحديد قيمة البضاعة، وهي لم يمسسها ضرر  إن    

وقيمتها وهي تالفة حتى لو أنها وصلت إلى ميناء التفريع، واعتبار الفرق بين القيمتين هو 
حصة المساهمة في الخسائر المشتركة المتحققة نتيجة بذل التضحية الاختيارية في سبيل 

، وإن هذه العملية تخلق الصعوبة العملية بعدم تقدير قيمة 1ة البحريةالسلامة العامة للإرسالي
البضاعة يوم التفريغ، تباع في نفس اليوم بالإضافة قد تقضي مدة من الزمن بين التفزيع 
وبين تقدير وبيع البضاعة التي لحقها التلف من جراء التضحية، وما قد يبدو من تقلبات 

د يحدث من إختلالات على سعر العملة مكانا وزمانًا، الأمر على أسعارها يوم التفريغ، وما ق
الذي يجعل هذه الطريقة لا تتضمن حلولا لمثل هذه القضايا مما يجعلها عرضة لنقد عدم 
العدل فيها، ولا يمثل الفرق بين هذين المبلغين الخسائر البحرية المشتركة التي لحقت 

ه الطريقة، قيمة البضاعة على أساس صاحب البضاعة، والقيمة التي تتماشي طبقا لهذ
سعرها في السوق في آخر يوم من أيام التفريغ أو في تاريخ انتهاء الرحلة البحرية إذا لم 

 .2تصل البضاعة إلى ميناء تفريغها 

على ذلك بقوله " تقدر  التأميناتمن قانون  144أشار المشرع الجزائري في المادة     
في حالة الخسارة بقيمتها وهي سالمه في نفس الزمان والمكان  الأضرار بمقارنة قيمة البضائع

 يطبق معدل نقص القيمة المحسوبة بهذه الطريق على القيمة المؤمن عليها".

بشرط ألا يؤخذ رقم  الإنصافوطريقة التسوية بالفرق هي طريقة دقيقة وأقرب إلى العدل و     
 .3البيع وثمنها سليمة يوم التفريغللبيع في تاريخين مختلفين ثمن البضاعة تالفة يوم 

                                                 
 . 283لطيف جابر كوماني، القانون البحري، مرجع سابق، ص  1
في الفقه الإسلامي والقانون البحري الدولي، دراسة مقارنة، الطبعة حسن حرب اللصامصة،  الخسائر البحرية المشتركة   2

 .249-247، ص ص 2015الأولى، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 
 .90يعقوبي صبرينة، عقد التأمين البحري، مرجع سابق، ص  3
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 :)التسوية بالنسبة ) الحصة 
قيمتها  إن مضمون هذه الطريقة يتمثل في استخراج نسبة من بيع البضاعة تالفة إلى    

سليمة يوم البيع وقت التفريغ بحسب ما يرد في الفاتورة التجارية التي تعطى لمستلم تلك 
لفاتورة التجارية يأخذ بالقيمة عند الشحن، البضاعة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه ا

وتتضمن هذه القيمة وقت التفريغ نفقات التأمين، وأجرة النقل إلا إذا تحمل مخاطر فقد الأجرة 
وبيعت ولم يتفق على تقدير  أتلفت إذامن أصحاب المصالح غير أصحاب الشحنة، لكن 

الخسائر البحرية المشتركة المترتبة عن التلف، فإن قيمتها التي تساهم في تسوية تلك 
الخسائر، وهي الفرق بين ما في حصيلة البيع، وقيمتها سالمة، مقدرة وفقا لقاعدة استخراج 

لنظام العام، نسبة ثمن بيع البضاعة تالفة إلى قيمتها سليمة، وقاعدة النسبة ليست من ا
فيجوز الاتفاق على أن يتحمل المؤمن كل تلف يصيب الشيء ولو كان جزئيا وفي حدود 

 .1مبلغ التأمين
حيث إذا وصلت البضاعة تالفة، فيجري تقرير التعويض على أساس النسبة بين قيمتها     

ا، وهذه سالمة وقيمتها تالفة في ميناء الوصول، ثم تطبق النسبة على القيمة المؤمن عليه
هي طريقة التسوية بالنسبة أو بالحصة المتبعة في تسوية الخسائر المشتركة، وبدون إسقاط 

 .2النفقات المفروضة على البضاعة والرسوم الجمركية، ويمكن أن نأتي بمثال  من الواقع
دينار جزائري، وقيمتها في ميناء  900مثال إذا كانت البضاعة في ميناء القيام قيمتها 

دينار، وعند الوصول ظهر  800دينار جزائري، وكان مبلغ التأمين  1000مثال  الوصول
دينار باعتبارها تالفة،  600أن هناك تلف في البضاعة فقدرت في ميناء الوصول بمبلغ  

فيكون مقدار التلف على أساس الفرق من قيمة البضاعة سالمة في ميناء الوصول، وقيمتها 
دج، وعند تطبيق قاعدة النسبة، تكون 400=600-1000 تالفة في نفس الميناء، يعني 

دج  320، الذي هو مبلغ التأمين ويساوي 800* 2/5=  1000/  400نسبة التلف هي  
 مقدار التعويض.

                                                 
 .432، ص 1987علي جمال الدين، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة،   1
محمد نصر محمد،  الوجيز في القانون البحري وفق الأنظمة المقارنة، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية،   2

 .420 – 401م، ص ص 2012-هـ1433الرياض، العليا، 



 مين البحري أوى الخسارة في التالإطار المفاهيمي لدع                      ل  وّ الأ فصل ال

34 

 

وبالنظر إلى التشريعات العربية فبالنسبة للمشرع المصري فقد نضم حالات التعويض عن     
من قانون التجارة البحرية المصري من  390دة البضاعة في حدود الخسارة الجزئية في الما

: الفصل الأول " الأحكام العامة" القسم الثاني " التأمين على البضائع" التي نصت على أنه
"تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سالمة في زمان ومكان 

 . 1واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين
وأفهم من خلال هذا النص القانوني المذكور أعلاه أن المشرع المصري اعتمد على طريقة 

 التسوية بالنسبة من أجل الاجتناب والابتعاد في عملية تغيير الأسعار.
 التعويض في حالة الهلاك الكلي للبضاعة: .2
ت الخسارة إن التعويض في حالة الهلاك الكلي للبضاعة يكون بحسب طبيعتها، إذا كان    

تقديرية أو حقيقة وهذا ما أكده المشرع الجزائري بالنسبة لحالة المساهمة في الخسارة 
من قانون التأمينات الجزائري،  105المشتركة أو الإنقاذ أو المساعدة من خلال نص المادة 

حيث بحسب تعامل المؤمن في هذه الحالة، فإذا كانت الخسارة تقديرية فإن للمؤمن الحق في 
عتبار الخسارة اللاحقة بالبضاعة خسارة جزئية، مما يدفعه إلى المطالبة بالتعويض أو أن ا 

 . 2نعتبرها خسارة كلية، ويقوم بتخلي البضاعة للمؤمن لقاء مبلغ التأمين
أما إذا كانت الخسارة حقيقية فيكون ذلك في حالة الهلاك الكلي للبضائع المنقولة بحرا     

، نأخذ مثال على ذلك مثال لو تعرضت شحنة 3مراد استعمالها فيهاوخروجها من الأعمال ال
من المواد الغذائية للتلوث بماء البحر فأصبحت تالفة وغير قابلة للإستهلاك أو في حالة 
أخرى في حالة فقدانها بالكامل أثناء عملية نقلها في البحر وحدثت مشكلة في استردادها أو 

البحر، هنا تحدث أو تتحقق كما لو سرقت البضاعة من قبل لصوص البحر أو سقوطها في 
الخسارة الكلية الحقيقية بسب تحقق مباشر للخطر البحري المؤمن منه، ويعني هذا يجب 

                                                 
الحقوق،  باهي زواوية، الوثيقة العائمة في التأمين على البضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون البحري، كلية  1

 .222-221، ص ص 2012جامعة وهران، 
، 2009بهاء بهيج شكري، التأمين البحري في التشريع والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   2

 296، 291ص ص 
 .     218باهي زواوية، الوثيقة العائمة في التأمين البحري على البضائع، مرجع سابق، ص   3
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على المؤمن أن يدفع التعويض للمؤمن له سواء كان التعويض محدود القيمة في الوثيقة إذا 
 كانت محددة وقت إبرام العقد.

 المسموحات ) الإعفاءات (: الفرع الثاني
بشرط ، لأصل أن المؤمن يلتزم بتعويض الضرر الذي يلحق الشيء المؤمن عليه كاملاا    
أو إعفاءات في الوثائق  يتجاوز مبلغ التأمين غير أن القانون يجيز اشتراط مسموحات ألا

، أو 1مثلا(  %5الضرر حدًا معينا)  إذا لم يتجاوز بمقتضاها يعفى المؤمن من التعويض
الأهمية وحمل المؤمن عليه على المحافظة  تفادي المطالبة قليلة الحكمة من المسموحات هو

 .2على البضائع التي يتم نقلها بحرا
 يمكن تقسيم هذه المسموحات إلى قانونين واتفاقية، وهذا ما سنوضحه فيما يلي:و    
 المسموحات القانونية: .أ 
وهي التي لا تفوق واحد في المائة من مجموع قيمة السفينة أو البضاعة المؤمن عليها،     

فإن كان أقل ذلك فلا تقبل الخسارة، وذلك بهدف إعفاء المؤمن من المطالبة قليلة القيمة 
سواء بالنظر لمصاريف الالتجاء إلى القضاء أو بالنسبة لحجم الخسارة المتكبدة عامة كانت 

 .3بحيث يتحملها المؤمن له وحده في نهاية المطاف أو خاصة،
وفي الواقع فإن هذا الإعفاء القانوني نادر التطبيق في الحياة العملية، إذ تنص عادة      

وثائق التأمين على نسبة من الإعفاءات أعلى من الإعفاء القانوني، وقد أكد القانون الفرنسي 
دة الجديد هذا الواقع العلمي، إذ جاء خاليا من النص على هذا الإعفاء القانوني السابق ) الما

 .4من التقنيين المدني الفرنسي ( اكتفى بالإعفاءات للاتفاقية 408
 المسموحات الإتفاقية . .ب 
يمكن لأطراف عقد التأمين البحري على البضائع الاتفاق على سنة معينة من     

المسموحات تزيد عن السنة المحددة قانونا وذلك لما يمنحه النص القانوني من حرية تعاقدية 

                                                 
 .487-486فى كمال طه،  مبادئ القانون البحري، مرجع سابق، ص ص مصط  1
 .377-376هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، مرجع سابق، ص ص   2
محمد بهجت عبد الله أمين قايد،  الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،   3

 .452، ص 2007 -2006
 .92يعقوبي صبرينة، عقد التأمين البحري، مرجع سابق، ص   4
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من التقنيين البحري المصري الجديد أنه )  360، وتنص المادة 1القانونية في هذه النقطة
لم يتفق على استحقاق التعويض كاملًا،  يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض ما

 2إذا جاوز الضرر حد الإعفاء(
دينار جزائري مع  1000,000مثال على ذلك فلو نفرض أن بضاعة مؤمن عليها بمبلغ     
دج، امتنع على المستأمن  00004ثم أصابت البضاعة خسارة قدرها  % 25وح قدره مسم

دج، فلا يستحق المستأمن  2000,000المطالبة بقيمة هذه الخسارة . أما إذا بلغت الخسارة 
 د.ج. 100 000إلا  
 المسموحات وعجز الطريق : .ج 
وفي الحالات التي يصاب فيها الشيء المؤمن عليه بالنقص العادي أثناء الطريق، أي     

عجز الطريق يجب أن يحسب المسموح بعد استنزال عجز الطريق والعلة من هذا العمل 
واضحة، إذ أن المسموح يهدف إلى إعفاء المؤمن من تعويض الأضرار التي تقع على عاتقه 

يس الحال فيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن عجز الطريق في حدود المسموح، وهذا ل
العادي، إذ أن هذه الآراء ناشئة عن عيب خاص في الشيء المؤمن عليه مما يقع على 

 .3تأمنسعاتق الم
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: هل يلتزم المؤمن بتعويض الضرر كاملا     

ح به، أم يلتزم تعويض يخصم من نسبة المسموح عندما تكون قيمة الضرر أكثر من المسمو 
 به ؟.
 للإجابة على هذا السؤال هناك من يفرق بين الأمرين )المسموحات القانونية، ولاتفاقية (    
فلا يخصم المسموح القانوني من : ففي الحالة الأولى بالنسبة للمسموحات القانونية    

 يزيد عن المسموح.التعويض المستحق للمؤمن له إذا لحقه ضرر 
أما في الحالة الثانية بالنسبة للمسموحات الاتفاقية، فإنه يمكن خصم المسموح من مبلغ     

التأمين بينما يرى البعض الآخر وجوب خصم النسبة في الحالتين، ويؤكد جانبا آخر أنه لا 
المؤمن دفع محل للتمييز بين المسموحات الاتفاقية والمسموحات القانونية لأنه يتعين على 

                                                 
 .223باهي زواوية،  الوثيقة العائمة في التأمين البحري على البضائع، مرجع سابق، ص    1
 .1990لسنة  8من التقنين البحري المصري، من قانون التجارة البحري المصري، من الرقم  360المادة   2
 .175ئل أنور بندق،  التأمين البحري، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه، وا  3
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التعويض كاملا دون خصم القيمة المسموح بها إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك لان القصد 
، والفكرة من هذا 1من وراء  المسموحات هو إبعاد المؤمن له على المطالبة بمثل هذه النسب

المسموح أيضا في التخفيف على المؤمن من جانب والإبقاء على مصلحة للتأمين في 
ة على الشيء مادام أن تعويض الضرر لن يكون كاملًا إذ يمثل عليه أن يتحمل المحافظ
 .2جزءا منه

 التسوية بالمجموعات .د 
دولار موزعة على عشر مجموعات متساوية أمن  10,000لنفرض أن بضاعة قيمتها 

% ثم فقدت إحدى هذه المجموعات وقيمتها  10عليها بقيمتها مع مسموح اتفاقي قدره 
 1000فإن للمؤمن أن يدفع بعدم قبول دعوى المتأمن أن الضرر لم يتجاوز دولار،  1000

دولار المسموح ودرءا لهذا العيب يتفق في الوثيقة على حساب المسموح بالنسبة إلى القيمة 
الاجمالية للبضاعة المؤمن عليها، بل تقسم البضاعة إلى عدد معين من المجموعات، 

ا على حدة، ففي المثال السابق يجوز رفع الدعوى إذا ويطبق المسموح بالنسبة إلى كل منه
دولار،  وتعرف هذه الطريقة بطريقة "   100جاوزت الخسارة اللاحقة بالمجموعة الواحدة 

وهي تؤدي إلى تقسيم التأمين إلى عدة تأمينات متميزة مع تحديد ، 3"التسوية بالمجموعات 
 مبلغ التأمين خاص لكل منها.

 
 

                                                 
 .456محمد بهجت عبد الله أمين قايد،  الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، مرجع سابق، ص  1
 .433علي جمال الدين عوض، القانون البحري، مرجع سابق، ص   2
مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري ) دراسة مقارنة(، السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري،   3

 .476، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص 1الحوادث البحرية، الضمان ) التأمين البحري(، ط
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 مين البحري.أالإجرائي لدعوى الخسارة في التر الفصل الثاني: الإطا
تجري دعوى الخسارة من قبل المؤمن له او المستفيد بناءا على بعض النقاط القانونية 

 إثباتالمتضمنة في و  الاتفاق عليها من قبل فقهاء التامين البحري و  التي يجب الوفاء بها،
تحقق الخسارة و  عليه الخطر، المؤمن له على فائدة التامين الخاصة به وقت وقوع المؤمن

لكن ليس المستفيد في سياق التامين و  قد تكون شركة التامين موقعة على الوثيقة، المادية
فواتير الشراء للبضائع المؤمن و  لصالح شخص ثالث، حيث يجب الاطلاع على سند الشحن

 .1عليها
 الخطر المؤمن منه من هذا الحكم بالنسبة للنقطة القانونية المتمثلة في مدى تحققو     
المعاينة بعد وقوع و  الذي يثبت بموجب تقرير الخبرةو  خسارة مادية بالبضاعة إلحاقمدى و 

 اعتماد هذه النقط القانونية في استعمال دعوى الخسارة. إلى بالإضافةالحادث المؤمن منه، 
ارة الكلية حيث لا يجوز للمؤمن عليه الرجوع للمؤمن للمطالبة بتعويض التامين عن الخس    

أن هذا الخطر شامل وثيقة و  او الجزئية في حدود مبلغ التامين ما لم يثبت وقوع الخطر،
يعوض  أنعليه و  سريان عقد التامين، أثناءانه وقع على الشيء المؤمن عليه و  التامين،

بكافة الوسائل لان المؤمن عليه تاجرا ثم يقوم بتقديم المستندات المؤيدة للمؤمن مصحوبة 
يجب على المؤمن دفع التعويض نقدا بعد ثلاثين يوما من تقديم هذه ، و ب تعويضبطل

 .2المستندات
دعوى  إجراءعن كيفية  الأولمبحثين سيتم التحدث في  إلىلذا فقد قسم هذا الفصل     

 إثبات، ثم أولالذي يلتزم به المستأمن في مطلب  الإثبات بإبرازالخسارة في التامين البحري، 
دعوى الخسارة في مطلب ثاني، ثم في المبحث الثاني سيخصص لتبيان  إجراءات إعمال

 إجراءات الأولتسوية دعوى الخسارة في التامين البحري في مطلبين، سيعرض المطلب 
التقادم في و  التسوية في دعوى الخسارة ثم في المطلب الثاني ستتناول الاختصاص القضائي

 دعوى الخسارة.

                                                 
 .225، مرجع سابق، ص باهي زواوية، الوثيقة العائمة في التامين البحري على البضائع  1
عبد القادر العطير، وباسم محمد ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص   2

555. 
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 مين البحري أدعوى الخسارة في الت مباشرة: الأولالمبحث 
تستعمل دعوى الخسارة في جميع المخاطر مهما كانت درجتها إذ يستوفي على و  تباشر    

 تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر بإثباتيقوم  أنمين، أالمستأمن، إذ طالب بتعويض الت
المكان  اللذين و  الضرر اللاحق به، فإنه نفترض ان الضرر قد تحقق في الزمان إثباتو 

 المستأمنيجب على  إذالعكسي،  بالإثباتللمؤمن نقض هذه القرينة  و  يسري فيهما التامين،
 من وقت ورود الخبر اليه. أيامالمؤمن بالحادث في مدة ثلاثة  إخطار

وثائق التامين  أنحيث انه لم ينص القانون على ميعاد معين للوفاء بالتعويض، بيد     
المثبتة  للأوراق المستأمنع التعويض خلال ثلاثين يوما من تقديم تنص عادة على دف

      .1للضرر
الضرر و  الاعتماد على النقط القانونية المتمثلة في مدى تحقق الخطر إلى بالإضافة    

المتمثلة و  هاته الدعوى  إجراءو  الواجبة الاستيفاء من طرف الفقهاء في استعمالو  المؤمن منه
 .2أيان حدوث الخسارة المادية التأمينيةالمؤمن له لمصلحته  إثباتفي 
لدراسة دعوى الخسارة في التامين البحري، ينبغي معرفة الجوانب التي تحد من و     

شكل التامين البحري بصفة عامة، لذا من الضروري  تأخذهاته الدعوى  إذو  خصوصياتها،
المستأمن لهذه الدعوى كمطلب أول، ثم  الذي يلتزم به الإثبات إلىالتطرق في هذا المبحث 

 مين البحري. أفي الت إجراءاتهاإعمال  لإثباتفي المطلب الثاني خصص 
 الذي يلتزم به المستأمن الإثبات: الأولالمطلب 

: الحق في أربعة أمورايثبت  أنالذي يطالب المؤمن بالتعويض  المستأمنيجب على     
للخطر  الأشياءتعويض  إثباتو  الشيء المؤمن عليه،مصلحته في المحافظة على و  التامين،

 الكارثة. أوالحادث  إثباتالمؤمن عنه، 

                                                 
 531، ص ص 2007مصطفى كمال طه، القانون البحري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الازاريطة، الإسكندرية، 1
– 532. 
 177- 176وائل أنور بندق، التأمين البحري، مرجع سابق، ص ص  مصطفى كمال طه،  2
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 الحق في التامين إثبات: الأولالفرع 
 أساسيثبت و  يثبت حقه في التامين، أنيجب على من يطالب بالتعويض عن الضرر     

ض هو المؤمن له كانت المطالب بالتعوي فإذاالمطالبة بالتعويض، و  حق التمسك بالتامين
يخلص من و  الحق في التامين يستفاد من الوثيقة ذاتها، إثباتالموقع على الوثيقة فان 
كان التامين لمصلحة  إذاو  ،لأمركانت الوثيقة  إذامن التظهير و  تقديمها إذا كانت لحاملها،

شخص غير معين، فان لصاحب المصلحة في المحافظة على الشيء المؤمن عليه وقت 
في حالة و  ،1مباشرا اتجاه المؤمن في الحصول على مبلغ التعويضو  حقا شخصياالحادث 

الوثيقة من انتقلت بمقتضى  أنيثبت  أنالوثيقة الاسمية فانه يجب على المطالب بالتعويض 
 أن إذاجر تاليه غير مجهزة،  أو إليهحوالة الحق، ا وان ملكية السفينة قد انتقلت  إجراءات

المؤمن بذلك  إخطاربشرط  المستأجر أوالتامين يستمر بحكم القانون لصالح المالك الجديد 
 .2الإيجارمن تاريخ  أوخلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية 

 المصلحة في المحافظة على الشيء المؤمن عليه. إثباتالفرع الثاني: 
الخطر المؤمن منه كانت له مصلحة في يتعين على المؤمن له أن يثبت أنه عند تحقق     

، ويؤكد البعض، أن إثبات المصلحة في التأمين لا 3المحافظة على الأشياء المؤمن عليها
توافر هذه المصلحة أيضا عبد  إثباتينصرف فقط للحظة وقوع الكارثة بل يجب عليه 

 . 4المطالب بالتعويض
وثقت أو شهادة التامين، ففي التأمين  لا يكفي إثبات المصلحة في التامين مجرد تقديمو     

، ويمكن أيضا إثبات المصلحة عن طريق سند الدين، 5على البضائع يجب تقديم سند الشحن
 أو عقد بيع البضائع، أو فاتورة شرائها.

                                                 
 .68مرجع سابق، ص عزيزة دعماش،  آليات حل المنازعات المتعلقة بعقد التامين البحري، مجلة الحقوق والحريات،   1
 .93يعقوبي صبرينة،  عقد التأمين البحري، مرجع سابق، ص   2
 .714ن البحري، مرجع سابق، ص دريسي أمينة، النظام القانوني للتأمي  3
محمد بهجت عبد الله أمين قايد،  الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الجزء الأول، ) السفينة، أشخاص الملاحة   4

 .459، ص 585، الفقرة 2004، 2003البحرية، الأشخاص البريون(، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 
 .714ابق، ص دريسي أمينة، المرجع الس  5
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أما في التأمين على السفينة يجب تقديم الشهادة المثبتة لملكية السفينة، أو شهادة      
 .1لا على الملكيةتسجيلها باعتبارها دلي

حيث أنه يمكن ورود في وثيقة التأمين شرط يعفى المؤمن بموجبه المؤمن له من تقديم     
دليل يثبت المصلحة، باستثناء تقديم الوثيقة نفسها، وتجدر الإشارة في هذا الكلام، أن تسوية 

 .2التعويضات تحصل بتقديم الوثائق التي تبرر هاته المطالب
 تعرض الأشياء للخطر المؤمن منه باتإثالفرع الثالث: 

يجب على المؤمن له أن يثبت تعرض الأشياء المؤمن عليها للأخطار المؤمن منها في     
مباشرة السفينة لرحلتها عن  بإثباتبالنسبة للتأمين على السفينة يتحقق ذلك و  ،3عقد التامين

لجمارك، أما إثبات تعرض ، أو بشهادة من سلطات الميناء أو ا4طريق دفتر يومية السفينة
البضائع للخطر فيكون بكافة الطرق المقبولة في المواد التجارية، ويتم عادة بسندات الشحن، 
ويكون سند الشحن حجة على المؤمن بما هو مدون فيه من بيانات حتى يقيم المؤمن  الدليل 

من رغم وليس في حجية سند الشحن في مواجهة المؤ  الإثباتعلى عكس ذلك بكافة طرق 
أنه لم يكن موقعا عليه فإذا كان صحيحا أن الاتفاقيات تقتصر حجيتها على عاقديها ولا 

كان محرراً في سند عادي قد يصلح إثباتا  حجية لها إزاء الغير فمن الثابت أن التصرف ولو
إزاء السير باعتباره واقعة مادية وإذا تضمن سند الشحن شروط تحدد البضائع على وجه 

 للإثباتفلا يكفي ، رط الجهل بالوزن أو الكمية أو  بيانات الشاحن غير معتمدةالدقة كش
سداد الرسوم  إيصالاتو  أخری كبيان الحمولة إثباتاتجاه المؤمن، ويجب الالتجاء إلى طرق 

 .5تكون مقبولة الإثباتالجمركية، وما كان الأمر يتعلق بواقعة مادية فإن جميع طرق 

                                                 
 .460 – 459، ص ص 585محمد بهجت عبد الله أمين قايد، المرجع السابق، الفقرة   1

2 ZINEB IDRISSIA HAMZI, le contrat d’assurance maritime en droit marocain, thèse pour le 

doctorat en droit, faculté de droit et de siences politiques d’aix, marseille, 1999-2000, p 167 . 
 .564، ص 567، الفقرة 2008محمود سمير الشرقاوي ود محمد القليوبي،  القانون البحري، دار النهضة العربية،   3
محمد بهجت عبد الله أمين قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الجزءان الثاني والثالث، المرجع السابق، الفقرة   4

 وما يليها. 461، ص 587
 .209مصطفى كمال طه،  التأمين البحري، ) الضمان البحري(، مرجع سابق، ص   5
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 إثبات الحادث أو الكارثة :الفرع الرابع
وفيما يتعلق بإثبات الحادث أو تحقق الخطر، فإنه يحصل بدفتر يومية السفينة، ويجب     

الاعتداد بالوقت الذي وقع فيه الحادث وليس الوقت الذي ظهرت فيه آثار الحادث لاعتبار 
يسري فيه المؤمن مسؤولا عن الحادث، فإذا وقع الحادث وتحقق الخطر خلال الزمن الذي 

بعد انقضاء زمن  إلاالتأمين، فإن المؤمن يلزم بالتعويض عنه، ولوكان الضرر لم يظهر 
 .1التأمين

فإن الأضرار التي تظهر خلال سريان التأمين ولكنها نشأت عن تحقق الخطر قبل    
بالرغم أنها نشأت عن خطر تحقق قبل التأمين، ، التامين، فإنها تظل خلال سريان التامين

 .المستأمنها تظل على عاتق فإن
الضرر اللاحق، وأنه وقع في  إثبات المستأمنوفي التأمين الشامل لجميع الأخطار يكفي     

الزمان والمكان اللذين يسري فيهما التامين، أما في التأمين مع شرط عدم ضمان الخسائر 
المحددة في  ابالأسبأن الحادث، إنما يرجع إلى أحد  إثباتتأمن سالخاصة، فيجب على الم

 الوثيقة .
ثلاثة  إثباتمن ثمة يتعين عليه و  الكارثة التي تعرض لها إثباتإذ يجب على المؤمن له     

 هي:و  عناصر رئيسية
 وقوع الكارثة: إثبات .1
ذلك أن المؤمن له الذي و  ،2المشرع المؤمن له بوجود إخطار المؤمن بتحقق الخطر ألزم    

يشكل هذا و  حصول الكارثة، بإثباتيسعى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقه ملزم 
 إثباتالكارثة بمحضر  إثباتيتم و  للحصول على حقه في التعويض الأولىالخطوة  الإثبات
يلاحظ و  الناقلو  المؤمن إلىالموجه و  بخطاب يتضمن تحفظات الخسارة الحاصلة أوحالة، 

 .3اللازمة بهذا الخصوص الإجراءاتمن اتخاذ  الأخيرالمؤمن بالكارثة يمكن هذا  أخطارأن 
 

                                                 
 .209، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق،  التأمين البحري   1
، المتعلق بالتأمينات، السابق 1995يناير  25الموافق ل  1415شعبان  23المؤرخ في  07-95المادة من الأمر رقم   2

 الذكر.
 .716و 715دريسي أمينة،، النظام القانوني للتأمين البحري،  مرجع سابق، ص ص   3
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 نوعها:و  حجم الكارثة إثبات .2
 الأمرمن  108يجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن حسب ما نصت عليه المادة     

حادث  بأي، الأكثرعلى  أيام 7خلال و  يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه، أن" يجب  07195
ان يقدم بيان خاصا و  يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك أنو  يستلزم ضمانه أنمن طبيعته 

يثبت  أن، حيث انه لا يكفي للمطالبة بالتعويض 1الخسائر"و  الأضرارتعيين مبلغ و  بالحادث
 أنهاهل و  يقدم الدليل على حجم الكارثة، أنالمؤمن له حصول الكارثة فحسب بل يجب عليه 

ذا كانت كارثة جسيمة إما و  مدى جسامتهاو  لا، أمالمسموح به قانونا  الإعفاءاتتجاوزت حد 
 .2دعوى الخسارة إلامجرد حوارية مصروفات لا تجيز  أوخسارة جزئية،  أوتجيز الترك، 

 سبب الكارثة: إثبات .3
في هذه الحالة يتوقف على نوع التامين المبرم هل انه تم  الإثبات أنيؤكد البعض على     

من ضمان الخسارة  الإعفاء، أو وفقا لشرط الضمان مع الأخطاروفقا لشرط ضمان كل 
، حيث أنه إذا أبرم with average clause 3الخاصة، أو شرط ضمان الخسارة الخاصة

 إثباترنسي يعفي المؤمن من الانجليزي أو الف الأخطارعقد التامين وفقا لشرط ضمان كل 
المضمونة وفقا  الأخطارذلك لوجود قرينة تفيد ان الكارثة تعد ناتجة عن أحد و  سبب الكارثة
الكارثة، أما إذا ادعى المؤمن أن  إثباتمن ثمة بتعيين على المؤمن له فقط و  لهذا الشرط،

ا ادعى المؤمن أن إذو  ما يدعيه، إثباتالكارثة ناتجة عن خطر مستبعد من الضمان فعليه 
 وجود هذا العيب. إثباتالعيب الذاتي للشيء المؤمن عليه، وجب عليه   إلىتوجه ، 4الكارثة

في هذا السياق أن يكون التامين قد أجري وفقا لشرط ضمان كل  الأمرنفهم من هذا و     
الحادث بسبب  إثباتمن الخسارة الخاصة إذن استخلص أن  الإعفاءأو وفقا لشرط  الأخطار

                                                 
 تمم والمتعلق بالتأمينات، سالف الذكر، التي سبق الإشارة إليها.، المعدل والم07-95من الأمر رقم  108المادة   1
-461، ص ص 588محمد بهجت عبد الله أمين قايد،  الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، الفقرة   2

462. 
 .717-716دريسي أمينة، المرجع السابق، ص ص    3
-462، ص ص 588ط في شرح قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، الفقرة محمد بهجت عبد الله أمين قايد،  الوسي  4

463. 
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التقرير النحوي أو غيرهما من وسائل و  الكارثة يتم بوسائل متعددة أهمها يومية السفينة،
 .الإثباتبكافة طرق  إثباتهاواقعة مادية يجوز  بإثباتهنا يتعلق  الأمرذلك أن و  الإثبات

 المستأمنحلول المؤمن في حقوق : الفرع الخامس
تأمن، فهل يحل بما دفعه من تعويض في حقوق سلممتى قام المؤمن بدفع تعويض التامين ل

تأمن تجاه من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه ستأمن والدعاوى التي تكون للمسالم
 مسؤولية المؤمن؟

وتعرض المسألة في حالتين: الأولى إذا ضحى بالشيء المؤمن عليه في بدل السلامة     
لخسارة المشتركة، والثانية إذا هلك الشيء تأمن دعوى الاشتراك في اسالعائمة، فإن للم
تأمن ستلف بسبب خطأ الغير كما في حالة التصادم بين الخطأ، فإن الم المؤمن عليه أو

 .1دعوى المسؤولية تجاه المتسبب في التصادم أو تجاه الناقل
أن يجمع بين دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة أو دعوى  المستأمنويمتنع على     

إثراه يتنافى مع و  المسؤولية وبين دعوى الخسارة الناشئة عن عقد التأمين، حتى لا يحقق ربحا
بين قيام الدائن  التزاماتهمبدأ التفويض في التأمين ومن غير المقبول أيضا أن يبدأ للغير من 

تأمن وحقوقه تجاه الغير. سذلك أن يفيد المؤمن من دعاوي المبالتأمين فمن العدل والحال ك
 ؟.2ولكن كيف يمكن تفسير انتقال حقوق المستأمن إلى المؤمن

 إلىدعاويه و  وقد يقال بأعقد التأمين يتضمن إلتزاما على عاتق المتأمن بحوالة حقوقه    
يض من المؤمن على التعو  نالمستأمالمؤمن، وأن الحوالة تنشأ ضمنا من واقعة حصول 

إجراء حوالة الحق وهي قبول الغير المسؤول  إتباعولكن يعيب هذا التفسير أنه لا بد من 
 .3بها إبلاغه أولهذه الحوالة 

والحلول في نطاق التأمين هو حق المؤمن الذي دفع التأمين للمؤمن له أو المستفيد،     
ير المسؤول عن الضرر، دعاوي تجاه الغو  على أن يحل محله في جميع ماله من حقوق 

يعتبر هذا ، و للمطالبة بالتعويض المستحق عن هذا الضرر، في حدود ما دفعه للمؤمن له
الحق من أهم المبادئ الأساسية في التأمين على الأضرار لدوره الكبير في تحقيق الصفة 

                                                 
 .211مصطفى كمال طه، وأ. وائل أنور بندق،  التأمين البحري، مرجع سابق، ص    1
 .211مصطفى كمال طه، ووائل أنور بندق، التأمين البحري،  المرجع السابق، ص   2
 .212-211المرجع نفسه، ص ص  مصطفى كمال طه، ووائل أنور بندق،    3
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شخاص، التعويضية التي يقوم عليها هذا النوع من التامين، أي أنه لا ينطبق على تأمين الأ
 .1وكذلك في تحقيق العدالة المنشودة بين كافة أطراف عقد التأمين

التغيير في العلاقة القانونية، فإذا تم ذلك عن  أوبصفة عامة يقصد بالحلول التبديل و     
شخص  إحلالآخر كان الحلول عينيا، أما إذا تم عن طريق  بشيء شيءطريق استبدال 

 محل آخر، كان الحلول شخصيا.
، المتعلق بالتأمينات على أنه " يحل 07-95 الأمرمن  38هذا ما نصت عليه المادة و    

الدعاوي تجاه الغير مسؤولين، في حدود التعويض و  المؤمن محل المؤمن له في الحقوق 
التعويض  هاستيفائيجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من أية دعوى رجوع حتى و  المدفوع له،

 .2مترتبةالكلي حسب المسؤوليات ال
 دعوى الخسارة في التأمين البحري  إعمالالمطلب الثاني: 

 مثل  إعمال دعوى الخسارة البحرية فيما يلي :يت    
 الدعوى  إقامةزمان و  مكانالفرع الأول:     
إذا كان الأصل يقضي بأن يكون الحصول على التعويض من خلال دعوى يقيمها     

المؤمن له، فليس ثمة ما يمنع أن تكون تسوية الخسائر ودية بالاتفاق بين الطرفين وإذا 
كانت المطالبة قضائية فإنها تقام في محكمة توقيع العقد أما إذا وقع نيابة عن المؤمن وكيله 

وطن المؤمن وإذا صدر حكم من المحكمة يجيز للمؤمن أن يقدم دليل فتقام الدعوى في م
الثبوتية التي قدمها المؤمن له، فلا يحول هذا الحكم دون  الأوراقيخالف الوقائع المدونة في 

الحكم على المؤمن بدفع التعويضات المتوجبة عليه بصورة مؤقتة قبل حسم موضوع البيانات 
لمؤمن له على أن يجعل هذا الأخير كفيلا يضمن ما يترتب على الثبوتية المخالفة لما قدمه ا

لم يلاحق  إذاتنتهي مسؤولية الكفيل بعد سنتين و  صدور الحكم النهائي بالأدلة المقدمة
 .3خلالها

                                                 
زينب موسى،  حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه على الغير المسؤول عن الضرر، مجلة الشريعة والاقتصاد،    1

 .279م، ص 2017هـ، ديسمبر  1439إشراف الأستاذ الدكتور، بلقاسم بوذراع، العدد الثاني عشر، ربيع الثاني، 
المؤرخ في  04-06المتعلق بالتأمين المعدل والمتمم بقانون  25/01/1995المؤرخ في  07-95من الأمر  38المادة   2

 ، السالف الذكر.13، الجريدة الرسمية، العدد 20/02/2006
 .286لطيف جبركوماني، القانون البحري، مرجع سابق، ص   3
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 الميعاد القانونيالفرع الثاني: 
المثبتة لحقه  الأوراقو  يوما من طرف المؤمن له بعد تقديمه لكل الوثائق 30تحسب مدة     

ه في المطالبة بالتعويض، من المؤمن كالتزام يقع على عاتقه بالتعويض عملا بالطبيعة 
 القانونية المتعلقة بالتعويض في عقود التامين البحري خاصة.

من وثيقة التأمين البحري الجزائري على  25وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة    
في قانوني منظم لهذه النقطة القانونية في قانون التأمين رقم البضائع وهذا في غياب نص 

 .07.951المعدل للأمر رقم  06-04
شريعات العربية فقد نظمته في إطار نصوصها القانونية بنفس تأما بالنسبة لموقف ال    

من قانون  362المدة القانونية المعتمدة من طرف المشرع الجزائري، وهذا ما وضحته المادة 
التعويضات المستوجبة على المؤمنين تدفع  التجارة البحرية الأردني التي نصت على أنه "

 .2"نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الأوراق الثبوتية
فمن خلال النص القانوني المذكور، يتضح أن المشرع الأردني كغيره من التشريعات     

نقدا"  إضافة إلى المدة القانونية المحددة ب العربية الأخرى أكدت على طريقة الدفع وهي " 
يوما للمطالبة بالتعويض على عكس المشرع الجزائري الذي ترك طريقة الدفع لاتفاق  30

 .3وحرية المتعاقدين تسهيلا لمعاملات سوق التامين البحري 
 وبالنظر إلى الهدف من وراء وضع المشرع الجزائري كغيره من المشرعين لميعاد قانوني    

بثلاثين يوما قبل المطالبة بالتعويض، لمنح وقت قانوني للمؤمن من أجل التأكد من صحة 
الوثائق والأوراق الثبوتية وإمكانية إثبات عكسها من طرفه، وهذا ما استنتجه فقهاء التأمين 

، وعلى هذا الأساس يستوجب دفع مبلغ التعويض للمؤمن له على أساس الخسائر 4البحري 
باشرته الدعوى الخسارة أو في حالة المطالبة الودية دون انتقال ملكية المال المادية بعد م

                                                 
 التي نصت على أنه: ، الفقرة الأولى من وثيقة التأمين البحري الجزائرية على البضائع25المادة   1

l.paiement de l’indemnit d’assurance les indemnites dues par l’assureur sont payables 
trente (30) jours au tard après la remise complet des pièces justificatives ». 

 .227باهي زواوية، الوثيقة العائمة في التأمين على البضائع،  مرجع سابق، ص   2
 باهي زواوية، الوثيقة العائمة في التأمين على البضائع،  المرجع نفسه، ص .ن.  3
، 179، ص 2005، 1مصطفى كمال طه، و وائل أنور بندق،  التأمين البحري، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت، ط  4

 .488، ص 1989، سنة 2كمال طه،  مبادئ القانون البحري، الدار الجامعية، الإسكندرية، طمصطفى 
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من ق، ت، ج  115ذمة المؤمن، وهذا ما أكدته المادة  إلىمحل عقد التأمين البحري 
، التي نصت على أنه يتعين على المؤمن عندئذ دفع 1 07-95المعدل بالذكر السالف 

ل التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال المبلغ المؤمن عليه بالكامل، إما قبو 
متى و  من القانون البحري على السفينة دون البضاعة، 62بالرجوع إلى المادة و  الملكية،

تمكن المؤمن له من إثبات كل ما سبق، وجب على المؤمن دفع التعويضات المستحق 
 .2ل سابقا على التعويضالمعينة من طرفه بشرط أن لا يكون قد تحصو  للأضرار المقدرة
 المعانية المادية الفرع الثالث: 

في حالة تحقق الخطر المؤمن منه وإلحاق خسائر مادية بالمال المؤمن عليه وبوصول     
حقه في معاينتها والتأكد من مدى  بإعماليقدم هذا الأخير  إليهالبضاعة إلى ميناء المرسل 

وكيل الخسائر  أو، وتكون المعانية المادية للبضاعة بموجب خبير متخصص 3سلامتها
من وثيقة التأمين  18المعتمد من قبل المؤمن، وهذا ما أكده المشرع الجزائري وفقا للمادة 

 البحري الجزائرية على البضائع.
ن بداية والميعاد القانوني للخبرة والمعاينة يختلف باختلاف مكان وصول البضاعة كما أ    

يوم   30حسابه تكون من تاريخ تفريغ محل عقد التأمين البحري على البضائع ويكون بميعاد 
 . 4إذا كان وصول البضاعة إلى الميناء المقصود والمحدد في العقد

المعانية إذا كان وصول البضاعة إلى مكان داخلي  لإتماميوم  15كما يمكن أن تضاف     
اخلية بعد تفريقها في ميناء الوصول، وذلك في حالة تمديد في حالة نقلها إلى منطقة د

كما هو  البحري الضمان البحري بموجب عقد التأمين البحري على البضائع إلى النطاق 
كلم من ميناء  50الحال في الواقع العملي بتمديد عقد التأمين البحري بوثيقة الاشتراك إلى 

                                                 
 .179مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص   1
 .70عزيزة دعماش، آليات حل المنازعات المتعلقة بعقد التأمين البحري، مرجع سابق، ص   2
 .69المرجع نفسه، ص  ة بعقد التأمين البحري،عزبزة دعماش، آليات حل المنازعات المتعلق 3
 .291عادل علي المقدادي، القانون البحري، مرجع سابق، ص   4
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نهائي للتفريغ مجانا من المؤن إعمالا للتعاملات الوصول لنقلها إلى منطقة داخلية كالمكان ال
 .1المفتوحة مع المؤمن له

ومن ثم جاء موقف المشرع الجزائري مؤكدا على حق المرسل اليه أو ممثله القانوني قبل     
، بتلف البضاعة محل عقد التأمين البحري من إعمال المعانية المادية كإثبات 2الاحتجاج

 وتقدير الأضرار المادية .لتحقق الخطر المؤمن منه 
نفهم من هذا الكلام أن المعاينة المادية تكون بموجب خبير مختص أو وكيل الخسائر و     

الميعاد و  من وثيقة التامين البحري الجزائري على البضائع 18المعتمد من قبل المؤمن المادة 
خ وصول البضاعة يوم من تاري 30 إلىالقانوني للمعاينة يكون من تاريخ تفريغ البضاعة 

المعاينة في  لإتماميوم  15 إضافةيمكن و  التاريخ المحدد في العقدو  الميناء المقصود إلى
 مكان داخلي. إلىحالة نقلها 

  

                                                 
نطور أحلام، محاضرات في آليات حل المنازعات المتعلقة بعقد التأمين، السنة أولى ماستر، تخصص قانون بحري،   1

 .2023 -2022، سكيكدة، 1955أوت  20قسم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 الاحتجاج هو تعبير من المرسل إليه أو ممثله القانوني عن رفضه قرينة التسليم المطابق.  2
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 المبحث الثاني: تسوية المنازعات المتعلقة بدعوى الخسارة في التامين البحري.
قد تثير العقود الزمنية بشكل عام وعقود التأمين البحري في دعوى الخسارة على وجه    

الخصوص نزاعات بين أطرافها حول مسألة تنفيذها أو تفسرها حين تحقق الخطر المؤمن 
المؤمن عليها للأضرار، الأمر الذي يدفع أصحاب الحق فيها لمحاولة  الأشياءمنه وتعرض 

ائية حين يحاول هؤلاء الوصول إلى حل من الحلول فيما بينهم تسويتها إما بالطرق الرض
بالطرق الودية أو باللجوء لتقاضي أمام الجهات المختصة عن طريق رفع الدعاوى المتاحة 

 لهم أمامها.
التسوية هي و  ويقصد بالتسوية في دعوى الخسارة هي فض النزاع بعيدا عن الهرم القضائي   

تصين يطلق عليهم اسم خبراء التسوية، حيث أنها تنفذ لدى عملية فنية يجربها خبراء مخ
شركات التأمين الكبرى ضماناً على المصالح المستفيدة من الخسارة، وتتم في آخر ميناء 
للتفريغ أو في ميناء انتهاء الرحلة البرية طبقا لقوانين ذلك الميناء. ويحق كل من القانون 

أحكام التسوية في دعوى  وضبطنات الجزائري بتنظيم البحري، والقانون المدني وقانون التأمي
 الخسارة.

ونلاحظ في الأخير أن سداد مبلغ التأمين وكذالك دفع القسط إذا لم تتم تسويتها بالطرق     
الودية فغالبا ما تثير المطالبة بمبلغ التأمين وتحديده خلافات أطراف مختلفة لهم مصلحة في 

عض منهم إلى اللجوء إلى جهات أخرى للفصل في النزاع،  التأمين بوجه عام قد تؤدي بالب
إذن السؤال الذي يطرح نفس الآن هو ما هي إجراءات تسوية المنازعات في دعوى الجسارة 
؟ وما هو اختصاصها القضائي؟ وللإجابة على ذالك تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين، 

خسارة والمطلب الثاني تحت التسوية في دعوى ال إجراءاتتحت عنوان  الأولالمطلب 
 عنوان: الاختصاص القضائي لدعوى الخسارة في التأمين البحري.

 مين البحري:أالتسوية في دعوى الخسارة في الت إجراءات: الأولالمطلب 
عامل السرعة يعد عنصرا هاما في مجال التأمين البحري لدعوى الخسارة فإنه  إلىنظرا     

عادة ما يتم اللجوء إلى طرق لحل المنازعات التي تنشأ بين أطراف بصدد تسوية هذه 
 إلىالمنازعات وتتمثل هذه الطرق إما في التسوية الودية للنزاع )الفرع الأول( أو باللجوء 

 التسوية القضائية )الفرع الثالث(.و  التحكيم ) الفرع الثاني(
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 الفرع الأول: طرق التسوية الودية
تسوى منازعات عقد التأمين في غالب الحالات بالطرق الودية، إذ تقدم شركات التأمين     

ينتهي توقيع و  لمستأمنيها الذين أصابهم الضرر مبلغا من المال يساوي مقدار الخسارة
ا لا يتم إلا في المنازعات البسيطة، أما في المنازعات المخالصة، وهذ إيصالالطرفين على 

الأخرى فيلتجئ الأطراف إلى الاستعانة في تقدير الضرر وأسباب تحققه بالخبراء كل حسب 
 .1اختصاصه

إذ يقصد بهذه التسوية محاولة تغطية الأضرار الناتجة عن الخطر البحري بالتراضي بين     
يتمثل في شركة التأمين للمؤمن له عند تعرف الشيء بحيث يقدم المؤمن الذي ، الأطراف

المؤمن عليه سواء كانت بضائع أو سفينة للضرر المعين في وثيقة التأمين مبلغ من المال 
من أجل تغطية الخسائر، وذلك بعد قيام المؤمن له بتبليغ المؤمن بوقوع الخطرة، حيث يتم 

ق الأمر بالسفينة أو بالبضاعة عن تقييم الضرر اللاحق بالشيء المؤمن عليه سواء تعل
طريق اعتماد خبرة علمية يقوم بها أشخاص أو هيئات مؤهلين لهذا الغرض، يهدف الوصول 

 .2إلى تغطية الأضرار بصورة عادلة، ومنع إثراء المؤمن له على حساب المؤمن أو العكس
ؤمن عليه قبل مما يتطلب في كل عقد تأمين بحري أن يقوم الأطراف بتقييم الشيء الم    

حلب ويكون تحديد قيمة السفينة بيوم ابتداء الأخطار أي لا نفق  لأجلهوقوع الخطر المؤمن 
للسفر قيمتها وهي سالمة في أو الرحلة خاصة في حالة الهلاك الكلي لها، أما في حالة 

لبعض أجزاء السفينة فإن التعويض يكون في حدود  الإصلاحبأضرار تتوالى  إصابتهامجرد 
مصاريف إصلاح هذا التلف أو استبدال القطع الضرورية لها وجعلها صالحة للملاحة من 
جديد، أما تحديد الأضرار التي تلحق البضائع فيكون بمقارنة قيمة البضاعة في حالة 

 . 3المكانو  الخسارة بقيمتها وهي سالمة في نفس الزمان
                                                 

-04معراج جديدي،  محاضرات في قانون التأمين الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   1
 .84، ص 2008

بن غالم بومدين، مخبر القانون المقارن، واعلي جمال مخبر القانون البحري والنقل، مجلة الدراسات القانونية    2
." أبرز الآليات المتعلقة بتسوية المنازعات في التأمين   ISSN26027321/EISSN 2773-2649والاقتصادية، 

، تاريخ قبول 03/08/2021، تاريخ إرسال المقال: 01، العدد 05البحري، خصوصية كرستها الممارسة التجارية، المجلد 
 .1933، ص 2022، السنة 06/06/2022، تاريخ نشر المقال: 21/05/2022المقال: 

 .63المنازعات المتعلقة بعقد التأمين البحري، مرجع سابق، ص  عزيزة دعماش،  آليات3
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ن هذه الطريقة نادرا ما تعتمد من طرف المتعاقدين، لذلك عادة ما يستحسنون اللجوء لك    
 إلى التحكيم وهذا ما سوف نتناوله في الفرع الثاني.

 الفرع الثاني: طرق التسوية عن طريق التحكيم  
إن الطابع الدولي لعملية البيع والنقل ومشاركة عقد التأمين البحري ضمن هذه المجموعة    

البضاعة من البائع الثاني إلى المشتري  إرسالو  العقدية لاقتصادية لضمان حسن تنفيذها
النظم  اختلاف)المرسل إليه ( عن طريق خدمات الناقل من آثاره المباشرة إمكانية 

نية داخلها ما يؤدي إلى تنازع القوانين، الأمر الذي أدى إلى التفكير في والتشريعات القانو 
وضع اتفاقيات دولية تنظم تسوية الخسائر عن طريق تمكين الأطراف من اللجوء إلى 

 .1التحكيم
الأطراف لهذه الوسائل إلى طابع  اختياروعلى وجه العموم يقوم الفقه برجع أسباب     

السريعة في تسوية المنازعات على عكس المتابعة  الإجراءاتلى السرية في إصدار الحكم وإ
،  إذ يمثل التحكيم نوعا من القضاء الخاص الذي يتولاه أشخاص يعينون بإرادة 2القضائية

الأطراف أو من هيئات تحكيمية ويتم اللجوء إليها سواء بموجب شرط في العقد قبل وقوع 
جعل من القرار الصادر ملزم للأطراف ويعتبر النزاع أو بمشاركة تحكيم بعد وقوعه، ما ي
 .3مانعا لرفع الدعوى القضائية في ذات الوقت

 .4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  1045وهذا ما نصت عليه المادة     
منه قد اعتبرت أن التحكيم يعد دوليا عندما تمس المنازعات  1039وكما أن المادة     

هو ما يعرف تحت مسمى التحكيم التجاري الدولي و  صادية لدولتين على الأقلالمصالح الاقت
 .5الذي يعد التأمين البحري حلقة منه

                                                 
 .1934بن غانم بومدين، واعلي جمال، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المرجع السابق، ص  1

2 Latin pierre, assurance maritime, revue de droit maritime francais, N°585, paris, 1998, p 
1064. 

 ، وما يليها.68، ص 2005أحمد بلقاسم، التحكيم البحري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   3
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تتضمن الإجراءات المتبعة في التحكيم  1038إلى  1006أنظر المواد من  4

 الداخلي.
، ص 2003كام قانون الإجراءات المدنية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، عمر بن سعيد، الاجتهاد القضائي وفقا لأح  5

324. 
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غير أن هذه الطريقة لا تعني أنها الطريقة الأمثل في غالب الأحيان إذ أنه كثيرا ما     
اع سوف من قبل مهني القطاع على أنها مجرد تضييع للوقت ما دام أن النز  إليهاينظر 

يعرض من جديد على القضاء، الأمر الذي أدى إلى تسوية الخسائر عن طريق التسوية 
 القضائية.

 الفرع الثالث: تسوية النزاعات بالطرق القضائية

إذ يتعين علينا في هذا الفرع أن نميز بين الدعاوى الناشئة عن العقد في دعوى الخسارة     
 والدعاوى الناشئة من غير العقد، وذلك لما لهذا التمييز من آثار على الدعوى في حد ذاتها.

 سارةخأولا: الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين في دعوى ال

 :. دعاوي فسخ العقد1

للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون  وتنفيذهاخضع في محتواها وهي التي ت   
المدنية باستثناء تلك الحالات التي يتم فيها الفسخ بالتراضي أو  الإجراءاتالمدني وقانون 

 بإتفاق الطرفين أو بشرط تضعه شركات التأمين كجزاء على عدم دفع الأقساط مثلا.

 :. دعوى المطالبة ببطلان العقد2
وذلك من عنده مصلحة التمسك به فقد يكون للمؤمن له أو المؤمن طلب بطلان العقد     

في حالة وجود خلل في ركن من أركانه أو في شرط من شروطه الأساسية، كما يمكن لشركة 
التأمين طلب إبطال العقد إن تبين لها بأن المؤمن له قد ارتكب غشا أو تصريحا لا يعبر 

 .1للخطر المؤمن منهعن الظروف الحقيقية 

 . دعوى استرداد:3
 كان قد حصل عليه المؤمن له من تعويضات غير مستحقة . استرداد ما    

 :.  دعوى استرجاع4

 استرجاع ما دفعه المؤمن له للمؤمن من أقساط زائدة.    
                                                 

 .87معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص   1
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 :. دعوى المطالبة بدفع الأقساط5
وهي المطالبة بدفع الأقساط الإضافية المستحقة عن تفاقم الخطر المؤمن منه وغيرها     

 . 1من الدعاوى التي ترفع من المؤمن له أو المؤمن والتي يكون مصدرها عقد التأمين
 ثانيا: الدعاوي الغير ناشئة عن عقد التامين في دعوى الخسارة.

 ومن أهمها:    
  دعوى المضرور ضد المسؤول: .1

 المتسبب فيه المؤمن على نفسه من المسؤولية المدنية.و  تكون عند وقوع الحادث
  دعوى المؤمن له ضد المؤمن: .2

 مين.أحقوقه الناشئة عن عقد الت إعطائهتكون بالتعويض عن المماطلة التعسفية في و  
 الدعوى المباشرة: .3

 التي يرفعها المضرور ضد المؤمن في التامين من المسؤولية.و  
 الدائن المرتهن: دعوى  .4

 مين.أصاحب حق الامتياز ضد المؤمن للمطالبة بمبلغ الت أو 
 دعوى الوسيط ضد المؤمن له:  .5

ضد المؤمن للمطالبة بدفع عمولته عما يكون قد  أو أقساطتكون لاسترداد ما دفعه عنه من و 
 .2لفائدته من الزبائن الأقساطتحصيل  أوالعقود  إبرامخاصة و  قدمه من خدمات

 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي لدعوى الخسارة في التأمن البحري 
النزاعات  ود اختصاص للقضاء الداخلي ابتدائيا ونهائيا بمختلف درجاته بالفصل فيعي    

سواء تعلق النزاع العقد أوليس  والدعاوى في التأمين عندما تكون أطراف العقد وطنية معا
الإجراءات المدينة وقانون التأمينات، حيث نقوم  انون بالعقد، ويحدد الاختصاص وفقا لق

فروع الفرع الأول نتناول فيه الاختصاص النوعي، وفي الفرع  بتجزئة هذا المطلب إلى ثلاثة
الثاني ندرس فيه الاختصاص المحلي وفي الفرع الثالث والأخير سوف نتطرق إلى تقادم 

 .دعوى التعويض أو دعوى الخسارة في التأمين البحري 

                                                 
 .88معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري،  المرجع السابق، ص   1
 .89-88، ص ص المرجع نفسهمعراج جديدي،   2
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 : الاختصاص النوعي لدعوى الخسارة في التأمين البحري الفرع الأول
يتحدد الاختصاص النوعي بالنسبة لدعاوي التأمين بصفة عامة والتربة بصفة  خاصة،     

ويكون على منه  32/34/36المواد بموجب الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية، 
أساس طبيعة الفعل المتسبب في الضرر حسب  أساس طبيعة العقد في حد ذاته أو على

يكون رفضها أمام الفرع البحري أو التجاري البحري، حيث التنظيم القضائي و  القواعد العامة.
السبب في ذلك مع و  الجزائري في بعض المحاكم قد جمع بين النزاعات التجارية والبحرية،

إلا تقسيم إداري لا أكثر، لكن العلم أن الاختصاص المعمول به على مستوى العالم ما هو 
الارتباط الموجود بين موضوع المعاملات التجارية وموضوع التأمينات يستحسن معه الجمع 
بينهما، إذ في أغلب الأحيان فان التأمين البحري هي معاملة تجارية حتى ولو كان ذلك 

 .1لطرف واحد دون الطرف الثاني
توفر هناك ارتباط بين الفعل المتسبب للضرر ونفهم من هذا السياق أنه في حالة ما     

اللازم للتعويض بموجب عقد التأمين البحري بفعل يعاقب عليه قانون العقوبات فإنه يعود 
الاختصاص للفرع الجزائي أمام المحكمة أو محكمة الجنايات، ويتم استئنافها أمام الدرجة 

الصادرة في هذا المجال وتكون الثانية وهي المجالس الفضائية حسب الاختصاص والقرارات 
قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وتخضع المتابعة القضائية لإجراءات رفع الدعوى 

 ومباشرة الخصومة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
كما سبق القول أن دعاوى التامين البحري في دعوى الخسارة تخضع في الخصومات    

الغرفة المدنية  أوللقضاء العادي في الفرع المدني بالمحكمة  إماروحة بحسب طبيعتها المط
الغرفة و  يختص بنزاع الفرع التجاري في المحكمةو  بالمجالس إذا كانت للعقد طبيعة مدنية،

 .2التجارية بالمجالس القضائية في حال ما كان للعقد طابع تجاري 
قسم  إضافةتم  ،التي طرأت عليه الإضافاتو  ائينظرا للتطور اللاحق بالهرم القضو     

مين أفي هذه الحالة قضايا التو  الغرفة البحرية في المجالس القضائية، أوبحري في المحكمة 
 طبيعة العقد المتفق عليه.و  البحري يمكن أن تختص بها الغرفة البحرية بما يتناسب

                                                 
معدي ليندة،  انتهاء عقد التأمين والجهات المختصة بفض النزاعات النائشئة عنه، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة   1

 .2008-2005العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
 .90معراج جديدي،  محاضرات في قانون التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص   2
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على القواعد  الإداريةو  دنيةالم الإجراءاتمن قانون  32هذا ما نصت عليه المادة و     
: الجزائية تطرقت الى الجانب الجزائي في المواد الإجراءاتكذلك ، و العامة للاختصاص

328 ،329 ،2491. 
 عوى الخسارة في التأمين البحري دل يختصاص المحلالإ: الفرع الثاني

كان الاختصاص المحلي في دعاوى التأمين تنظمه الأحكام العامة الواردة في قانون     
من هذا القانون، ولم تضمن هذا القانون قواعد خاصة  37/39المدنية في المواد  الإجراءات

وذلك  ه هذا الأخيروفقا لما حدد ى لدعاوي التأمين، وقد جرى العمل على أن ترفع هذه الدعاو 
فإن ، أن هذه الدعاوي لم يرد بشأنها نص خاص يرد فيه الاختصاص المحلي إذا اعتبرنا

في هذه الحالة يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدين  الاختصاص
وأن التأمين في الجزائر تمارسه شركات تجارية تابعة للدولة إلى غاية صدور قانون التأمين 

ختصاص المحلي بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها فينعقد الا، 1995الجديد لسنة 
 .2المقر الرئيسي للشركة

ونظرا لعدم الدقة والتحديد في هذه المسألة تنبه المشرع إلى ذلك ونظم الاختصاص     
 المحلي بمقتضى أحكام القانون الجديد للتأمين وذلك حسب الترتيب التالي:

  المستحقة ودفعها تكون من اختصاص المحكمة الدعاوي المتعلقة بتحديد التعويضات
 التابعة لموطن أو محل إقامة المؤمن له.

  الدعاوي المتعلقة بالتأمين على العقارات ويعود الاختصاص فيها إلى المحكمة التابعة
 لموقع العقار.

  الدعاوي المتعلقة بالتأمين على المنقول ويرجع الاختصاص إلى المحكمة التابعة لها
 ياء المؤمن عليها.موقع الأش

  الدعاوي المتعلقة بالتأمين من الحوادث بجميع أنواعها يكون الاختصاص للمحكمة
 .3التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار

                                                 
 .57، ص 2011محمد،  دروس في قانون التأمين الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  بن وارث  1
 .91معراج جديدي،  محاضرات في قانون التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص   2
 .92معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص   3
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 يؤولالمدينة ما يلي " الإجراءاتمن قانون  37حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة     
ه، وإن لم عليى اختصاصها موطن المدع الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة

فيها آخر موطن له،  يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع، معروفيكن له موطن 
وفي حال اختيار الموطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها 

 .1الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"
المدين، أي المدعى عليه  إقامةادة أن الاختصاص يعود لمحكمة حيث أفهم من هذه الم   

عن الضرر أو الأضرار أو تنفيذ  وذلك لأن أغلب دعاوى التأمين البحري تتعلق بالتعويض
 الالتزامات التعاقدية.

من الأمر  1995-1-25من قانون التأمينات المؤرخ في  26وكما نصت المادة    
وذلك بتحديد جهة الهيئة القضائية من حيث المكان  على الاختصاص المحلي 07-95رقم

والمؤهلة للفصل في المنازعات القضائية الناتجة عن مخالفة بنود عقد التأمين أو واقعة 
 .2قانونية

 تقادم دعوى الخسارة في التأمين البحري : الفرع الثالث
الثبوتية التي  الأوراق يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين نقدا بعد ثلاثين يوما من تسلمه    

من  299يكون له اللجوء إلى القضاء وحددته المادة  يرسلها إليه المستأمن، فإذا لم يتم الوفاء
حيث نلاحظ أن هذه المدة ، وهي محكمة مكان توقيع العقد، المختصة القانون المحكمة

 ومات.للتأكد من صحة هذه الأوراق وما تتضمنه من بيانات ومعل، ليست كافية للمؤمن
أعطاه الحق من خلال إلزام المستأمن كفالة لصالح المؤمن،  633ولكن القانون في مادته    

 .3بحيث يضمن هذا الكفيل صحة ما جاء في هذه الأوراق
، وتسقط هذه الكفالة بمرور سنتين من تاريخها في حالة عدم ملاحقة المؤمن المستأمن    

ر هذه المدة كافية للمؤمن للتحقق من الأدلة كي لا يبقى الكفيل مهدد لأجل ذلك فتعتب
على تقادم لمدة سنتين لكل الدعاوى  383تنص المادة و  الثبوتية التي قدمها إليه المستأمن

                                                 
 ن الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري من قانو  37المادة   1
 .56بن وارث محمد، دروس في قانون التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص   2
ه، الطبعة 1428م، 2007ه، الطبعة الثانية، 1425م، 2004طالب حسن موسى، القانون البحري، الطبعة الأولى،   3

 .309م، ص 2012-ه 1433عمان، الأردن، ه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1433 -م2012الثالثة 
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وبموجب هذه ، أقصىالمتفرقة عن عقد التأمين عدا الدعاوي التي يقررها القانون تقادما 
لدين، وتخضع للوقف والانقطاع، المادة فإن السنتين تبدأ بالسريان من تاريخ استحقاق ا

لكن لا يجوز تقصير و  فبإمكان المدعي أن يثبت العذر الذي كان يستحيل معه رفع الدعوة
 .1هذا التقادم لمخالفة ذلك بالنظام العام

والتقادم كأصل عام مهما كانت مدته يترتب عليه انقضاء الالتزام وتبرء بذلك ذمة     
الالتزام الطبيعي وهو ما يعرف بالتقادم المسقط للحق فإذا كان  وينتقل هذا التزام إلى، المدين

التقادم المسقط يمثل الجانب السلبي له فإن هنالك وجها آخر للتقادم يمثل الجانب الايجابي 
 وهو ما يعرف بالتقادم المكسب وتتحلى أبرز صورة له في الحيازة.

التأمين البحرية والجوية أو البرية في وكما تندرج دعاوى التأمين سواء كانت تتعلق بعقود     
 صنف التقادم المسقط .

وقد أخذ المشرع الجزائري بالمدى القصير مثله في ذلك مثل تشريعات معظم الدول    
بثلاث و  الأخرى حيث حدد هذه المدة بسنتين في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحري 

التأمين البري، ويخضع تقادم الدعاوي الناشئة عن سنوات بالنسبة للدعاوي الناشئة عن عقد 
 .2غير عقد التأمين إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني

ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى وفق كل من المشرع  إلىوبناء    
تأمين البحري الجزائري والمشرع الفرنسي في وضع قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة في ال

 في دعوى الخسارة ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل تتناول أولا سريان هذه التقادم، ثم وقف التقادم ثانيا وبعدها    

 نتطرق إلى انقطاع التقادم.
 سريان مدة تقادم دعوى الخسارة في التأمين البحري : أولا
التأمين تسري مدة التقادم  من قانون  27من القانون المدني والمادة  624طبقا للمادتين و    

ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه، أي من تاريخ وقوع الخطر عام فمثلا تسري 

                                                 
 309المرجع نفسه، ص  طالب حسن موسى، القانون البحري،  1
 93-92معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص ص   2
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دعوى المطالبة بمبلغ التأمين أو التعويض التي يرفعها المؤمن له على المؤمن من يوم وقوع 
 الخطر المؤمن منه.

 غير أن هذا الأجل لا يسري في حالتين هما:    
حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، وهي  .1

الدعوى التي يرفعها المؤمن على المؤمن له سواء للمطالبة بزيادة القسط أو دعوى 
من يوم علم المؤمن  ابتداءالفسخ أو دعوى إبطال العقد، إلا تسري تلك المدة إلا 

 .1بكتمان هذه البيانات أو بعدم صحتها
وتنشأ عنها دعوى المطالبة بالتعويض أو بمبلغ ، وقوع الحادث المؤمن منهحالة  .2

التأمين يرفعها المؤمن له أو المستفيد على المؤمن، حيث يبدأ سريان مدة التقادم من 
اليوم الذي علم فيه ذوي الشأن بحدوثه، وإذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن 

سري التقادم إلا من اليوم الذي يرفع فيه ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا ي
 .2الغير دعواه إلى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه

 ثانيا: وقف التقادم
يتحقق وقف التقادم في حالة وجود مانع شرعي يجعل أطراف عقد التأمين غير قادرة     

 أدبيا أو ماديا.على المطالبة بحقها، وقد يكون هذا المانع قانونيا أو 
المحكوم عليه و  أما المانع القانوني فيكمن في نقص الأهلية لأي عارض والغائب    

 بعقوبات جنائية.

ويندرج تحت صنف المانع الأدبي العلاقات بين الأصول والفروع والأزواج وبين الأصيل     
 بة بحقه.والنائب فهي حالات تشكل مانعا أدبيا مبرر شرعا يمنع الدائن من المطال

                                                 
المركز الجامعي حماس عمر، أحكام تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، دراسة مقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي،    1

، تاريخ النشر 2021أكتوبر  20، تاريخ القبول 2021أفريل  19،تاريخ إرسال  14، المجلد 29مغنية )الجزائر(، العدد 
 .345و 344، ص 2022مارس  30
بدر الدين يونس، محاضرات في مدخل لدراسة قانون التأمين، السنة الثالثة ليسانس، القسم الخاص، كلية الحقوق،    2

 .83-82، ص ص 2021، 1-عة الإخوة منتوري، قسنطينةجام
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وفي الأخير يعتبر من الموانع المادية لأمل عام والقوة القاهرة التي تتجسد في نشوب     
 1حرب وغيرها من الظروف التي من شأنها أن توقف التقادم.

كما لا يسري التقادم بالنسبة للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين إذا كان للدائن الذي لا و     
اللازمة لعقد التأمين نائب يمثله، ويطبق نفس الحاكم بالنسبة للغائبين تتوافر فيه الأهلية 

 والمحكوم عليهم بعقوبة جزائية، وإذا توقف
التقادم فإنه لا يعود إلى السريان إلا بعد زوال المانع الذي كان يمنع الدائن من المطالبة 

 قضائيا بحقه.

ف وتضم إلى المدة اللاحقة له أما ويترتب على الوقف احتساب المدة السابقة على الوق    
 .2مدة الوقف فلا تحتسب في مدة السنوات الثلاث

ونخلص في الأخير إلى أن التقادم يترتب عليه انقضاء الالتزام بسقوط حق الدائن وما     
يبقى في ذمة المدين إلى التزام طبيعي، ولذا ينبغي أن ينتبه أطراف عقد التأمين لهذه المسألة 

 مشرع قد أخذ بالتقادم القصير في الدعاوى الناشئة في التأمين البحري .باعتبار ال

عموميتها إلا أن هناك و  فإذا كانت هذه القواعد يغلب عليها الطابع التقليدي رغم حداثتها    
 قواعد مستحدثة ابتكرها المشرع تماشيا مع تطور النظام القانوني الجزائري.

 خسارة في التأمين البحري .ثالثا: انقطاع التقادم في دعوى ال
، بالقيام بإجراءات 3ينقطع التقادم كما هو مبين في أحكام التأمين وأحكام القانون المدني    

معينة تكون سببا للانقطاع، وهي إما أسباب عادية مستمدة من القواعد العامة لانقطاع 
 التقادم وإما أسباب خاصة بعقد التأمين وحده.

 :أسباب انقطاع العلاقة .1
ينقطع التقادم المطالبة القضائية حتى لو رفع الدائن دعواه الناشئة عن عقد التأمين أمام     

وبالحجر الذي يقر ، كما ينقطع التقادم بالتنبيه الموجه إلى المدينو  محكمة غير مختصة،

                                                 
 .96-95معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص ص   1
 .345حماس عمر، أحكام تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، مرجع سابق، ص   2
 من الأمر المتعلق بالتأمينات. 28المادة  3
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بأي على أمواله، وكذا بالطلب الذي تقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في توزيع أمواله أو 
 .1عمل يقوم به الدائن لإثبات حقه أثناء السير في إحدى الدعاوى 

وانقطاع التقادم بإقرار المدين بحق الدائن فإذا أقر المؤمن بحق المؤمن له في التعويض     
قد يكون ضمنيا  الإقراروهذا  صراحة انقطع بذلك تقادم الدعوى التي طالبه بها المؤمن له،

 2.الإقرارفهم منها لقيامه بإجراءات معينة ي
ولتوضيح هذه الفكرة نأخذ مثال على ذلك، مثال أن يقدم المؤمن له سيارته المؤمن عليها     

كرهن حيازي للمؤمن إلى أن يدفع له الأقساط كلها، فهذا إقرار ضمني من المؤمن له لحق 
 .الأقساطالمؤمن، وبه ينقطع تقادم الدعوى التي يطالب بها المؤمن المؤمن له بالوفاء ب

 أسباب الانقطاع الخاصة: .2
إذ ينقطع تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بتعيين المؤمن خبيرا من ، تعيين خيرة    

أجل القيام بتقدير قيمة الأضرار التي نتجت عن تحقق هذا الخطر ليتمكن من تقدير 
 التعويض الذي يلتزم بدفعه للمؤمن له.

توجيه الرسالة من الدائن إلى المدين: ويقطع التقادم سواء كانت موجهة من المؤمن إلى     
المؤمن له لمطالبته بدفع الأقساط، أو كانت موجهة من المؤمن له إلى المؤمن لمطالبته 
بالوفاء بدفع التعويض المترتب على تحقق الخطر، وفي كلا الحالتين يجب كون هذه الرسالة 

 .3للإثباتصول لتكون دليلا قاطعا مضمونة الو 
 

  

                                                 
 .2019-04-28صباحا، التاريخ،  1:00ء عقد التأمين بالتقادم، عليواش هدى،  انقضا  1
من النسخة الالكترونية، رابط الموقع  04/25، 2023(، تم الاطلاع عليه في 2019التقادم في عقود التأمين )   2

UNIVERSITY LIFE STYLE. 
 .95معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص  3
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 خاتمة
أن دعوى الخسارة في التأمين البحري تعد من الدعاوى  من خلال ما سبق معالجته

القديمة المرتبطة بالملاحة البحرية، والتي أخذت بها جميع الشعوب التي مارست الملاحة 
 البحرية عبر العصور المختلفة.

ومما لا شك فيه أنه بالرغم من التطور الذي شهدته الخسارة البحرية في التأمين 
،لأمر الذي قد يؤدي . والبضائع في البحر تتعرض لمخاطر عديدة البحري، إلا أن السفينة

إلى حدوث خسائر وخيمة قد تكون خسائر كلية أو جزئية بالنسبة للسفن أو البضائع مما 
ينتج عنه تعويضات لصالح الطرق المتضرر نتيجة تحقق الخطر المضمون في حدود مبلغ 

 التأمين.
ة بدعوى الخسارة في التأمين البحري وتحقيق ومن أجل تحقيق السلامة العامة المتعلق

السلامة بين أطرافها ) المؤمن والمؤمن له(، كان إلزاما على التشريعات الدولية والوطنية 
على حد سواء، معالجة دعوى الخسارة البحرية وتقنينها، وعلى رأسها التشريع الجزائري الذي 

وضع نظام قانون خاص بدعاوى يتضح من خلال نصوص القانون البحري الجزائري، أنه 
 الخسائر البحرية في التأمين البحري.

إذ حاولنا بإيجاز توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بدعوى الخسارة، وتسليط الضوء على 
أطرافها والأهمية البارزة التي تمتاز بها، ومرورا على شروطها وطرق إجراءاتها وصولا إلى 

رغم من تبني التشريع الجزائري لدعوى الخسارة، إلا أن طرق تسويتها ومدة تقادمها. أنه وبال
هناك بعض الجوانب فيها نقائص، فهو لم يعطي تعريفا جامعا مانعا الدعوى الخسارة 

 البحرية، وكان مكتفيا بالإشارة إلى شروطها، ولم يحدد أنواعها.
تجاه  كما تطرقنا إلى قاعدة الحلول والتي يعتبر فيها حلول المؤمن مجل المؤمن له

الغير حلول قانونيا وبعض حقا مباشر للمؤمن على الغير المسؤول، وهو يسري بدون استثناء 
 .على كل شخص يعد من الغير يكون مسؤولا في تسبب الضرر

 :عدة نتائج منها البحثكما استخلصنا من هذا 
  مختلف  نع قانونية بحرية دقيقة، وتنفرد آليةدعوى الخسارة في التأمين البحري تعد

 ر في مجال التجارة الداخلية والخارجية.بيالدعاوى الأخرى تأثيرها الك
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  أقر المشرع الجزائري بأن قواعد يورك وانفرس مصدراً من مصادر أحكام الخسائر
 .البحرية

  تستمد  حريةبمقننة، وهي دعوى  تسويةلدعوى الخسارة في التأمين البحري طريقة
 .بها قواعدها من القانون البحري الخاص

 عتمد المؤمن له على دعوى الخسارة البحرية لاسترداد حقه والتعويض عن الضرري 
 .التأمين بلغشرط أن لا يتجاوز ذلك م ،الذي لحق به

 المؤمن الشيء  بيصيختلف تقدير التعويض بحسب درجة الضرر والتلف الذي أ
 .عليه

 بسنتين ي البحر أجل دعاوى التأمين  قدر ،أي دعوة قضائية لها أجل تقادمك. 
توصلنا  البحري، على ضوء النتائج السابقة من هذه الدراسة لدعوى الخسارة في التأمين

 إلى عدة اقتراحات وتوصيات منها :
 .سارةخقترح على المشرع بإضافة مادة في القانون البحري تبين مفهوم دعوى الن 
 .فقط م بحرية تختص بالنظر في القضايا والنزاعات البحريةحاكوجوب إنشاء م 
 ري التطرق إلى مواضيعبحيجب على المفكرين والقانونيين في مجال القانون ال 

 اختصاص يمتاز بكثرةكري بحفالقانون ال ،سارةخري في دعوى البحالتأمين ال
 . دة وتطور البلاد في نفس الوقتجدمواضيعه المت

ون كف ارة على المستوى الدولي،خسد لدعوى الحإنشاء قانون مو  نقترح أيضا 
يمكن الاعتماد  فلا ،والقواعد الدولية فيها جانب من التعارض فيما بينها الاتفاقيات

 ة.بتعليه كمرجعية ثا
في  خسارةقد أعطى فكرة واضحة وبسيطة عن دعوى ال أن يكون هذا البحث ارجو ون

له من  ملةكبداية لدراسات أخرى م البحثونأمل أن يكون هذا  ،صادق بقلم التأمين البحري 
 .غيرنا من الباحثينقبل 
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 ملخص الدراسة
  

 الملخص

والذي يتمتع  ،دعوى الخسارة ناتجة عن تحقق الخطر المؤمن ضده من خلال عقد التأمين البحري 
 .بالعديد من المبادئ أهمها مبدأ حسن النية بين الطرفين

عن عن خلاف حاصل بين المؤمن والمستأمن الناتج ، دعوى الخسارة في التأمين البحري  تنشأ   
ويتم فض النزاع إما عن الطريق التسوية الودية وتتمثل في ، ضرر لاحق بالسفينة او البضاعة

وإما عن طريق القضاء والذي يتولى حل النزاع مستعينا بالإثبات مع مراعاة آجال  ،تقدير التعويض
 م التي يحددها القانون المعالج .التقاد

 

Summary 

The loss claim results from the realization of the risk insured against through the marine insurance 

contract, which has many principles, the most important of which is the principle of good faith 

between the two parties. 

    A loss claim in marine insurance arises from a dispute between the insurer and the insured 

resulting from damage to the ship or the goods. The dispute is settled either by amicable settlement, 

which is represented in estimating the compensation, or by the judiciary, which resolves the dispute 

with the help of evidence, taking into account the statute of limitations specified by the law dealing 

with it. 
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